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  مقدمة

ده المشرع في قواعد حدَ ي المنازعة الضریبیة لنموذج قانونيیخضع التحقیق القضائي ف

قانون كذا نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة و ة مجتمعة فيأخرى خاصَ أصولیة و 

  .الإجراءات الجبائیة

التي لا تختلف تحكم مرحلة التحقیق في المنازعة الضریبیة مجموعة من الأعمال الإجرائیة 

للمنازعة الضریبیةالاستقصائيابع ا للطَ عن تلك المعمول بها في المنازعات الإداریة العادیة نظرً 

من قانون 857إلى 838دها المشرع بموجب الموادحدَ مة تتمثل هذه الإجراءات في إجراءات عاو 

ة المنصوص التحقیق الخاصَ إجراءات ، تتداخل في تطبیقها معالإجراءات المدنیة و الإداریة

تَخذ إجراء التحقیق في المنازعة الضریبیة یُ .من قانون الإجراءات الجبائیة85المادة في علیها 

فینتج عن مخالفة إحدى إجراءات الشروط الموضوعیة اعاة مجموعة المقتضیات الشكلیة و بمر 

من طرف الخصوم في الدعوى سواءالتحقیق في المنازعة الضریبیة الدفع بعدم الصحة حیال ذلك 

الأثر القانوني للعمل یسمَى هذا الدفع بالبطلان الذي یحول دون ترتیب أومن تلقاء القاضي نفسه، و 

البطلان كجزاء إجرائي الذي نقصده في هذا و لبحث عن الدلیل أثناء سیر الدعوىخذ لالإجرائي المتَ 
                                                          

-أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع :

  .67، ص2011القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، : القانون العام، التخصص

- الاستقصائي  للمنازعة الضریبیة في تدخل القاضي المقرر على مستوى المحكمة الإداریة لإثبات یظهر الطابع

الدعوى من خلال توجیه الأطراف إلى تقدیم المذكرات الإضافیة و الملاحظات و أوجه الدفاع و الردود و الطلبات المجدیة، 

ي تحدید مآل النزاع، مع ضرورة تبلیغ الطلبات و إضافة إلى مواجهة الخصوم بطلب تقدیم كل مستند أو وثیقة تفید ف

الأعمال الإجرائیة المتخذة في مرحلة سیر التحقیق إلى الأطراف أو ممثلیهم، حتى تتوفر لكل طرف معرفة شاملة بعناصر 

  .الدعوى ممَا أسفر علیه إجراء التحقیق

تیزي وزو، الدعوى الضریبیة نموذجا ، دار الأمل للطباعة و النشر، : أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء الإداري-

  .90-89ص ، ص2012

- 21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج ر، عدد 2008فبرایر 25، المؤرخ في 08/09قانون رقم ،

  .23/04/2008صادر في 

- - إجراءات التحقیق الخاصة من تحقیق إضافي و مراجعة التحقیق و من ق إ ج یتضح أنَ 85بإستقراء نص المادة

الخبرة القضائیة، یجوز الأمر بها في مجال الضرائب المباشرة و الرسوم على رقم الأعمال فقط دون باقي منازعات 

  .الضرائب الأخرى
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ت قائمة بعیبها لما تمكَن التي لو ظلَ المقام هو الجزاء الذي یتقرر لحمایة إجراءات التحقیق

الإداریة في نظَمه قانون الإجراءات المدنیة و ، فهذا الجزاء القاضي المقرر من كشف الحقیقة

سي الذي أدَى بالمكلف بالضریبة الدافع الأسامادام أنَ مواجهة الخصم المسؤول عن هذه المخالفة،

لذي لا حصول على الحمایة القانونیة الموضوعیة اجوء إلى القضاء هو الالإدارة الضریبیة للَ و 

من قانون الإجراءات المدنیة 97في الشكل وفق ما تقتضیه المادة یتحقق إلاَ بتجنب المغالاة 

تصحیحها، إذا أمكن قیام بعملیات التحقیق من جدید أو یمكن ال: "ت على أنَهالتي نصَ الإداریةو 

  ".تصحیح العیب الذي یشوبها

لى التأثیر على المراكز الموضوعیة ذاتها؛ فمن الثابت كل على الموضوع یؤدَي إالشَ فتغلیب 

الإداریة قد تمَ تقریره من فكرة أساسیة هي حمایة رائي لقواعد الإجراءات المدنیة و یم الإجأنَ التنظ

تبَعت إجراءات بسیطة سریعةما اُ یتحقق ذلك إذاا عن فكرة البطلان و الحقوق الموضوعیة بعیدً 

وق فهذه وقواعد الإجراءات بالنظر إلى هدفها الأساسي یجب ألاَ تتحوَل إلى وسیلة لإهدار الحق

رمة لجزاء البطلانا إجرائیًا یأخذ بفكرة صاتبَع نظامً اُ إذا تهدر لأسباب عدَة منها مثال ما الأخیرة 

هنا یهدر الضریبیةإجراءات التحقیق في المنازعة عند مخالفة النموذج القانوني المحدد لاتخاذ 

،هتكون وسیلة إهدارها هي ذات الوسائل التي وضعت للتوصل إلى حمایتالحق الموضوعي و 

الأحكام كما یرمي ذلك أیضا إلى عرقلة سیر إجراءات التحقیق من ثمَة إلى بطء في إصدار 

  .من إثارة عوارض قانونیةالقضائیة نظرا لما ترتبه 

ةسیر الخصومالتحقیق عیب یبطله، حكمت المحكمة أثناءفإذا شاب إجراء من إجراءات 

حسب ا للقانون و الخصم ذي المصلحة وفقً بناء على تمسك بطلان الإجراء من تلقاء نفسها أو ذاتها ب

                                                          

.68-67ص ص أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، المرجع السابق،- 

.من ق إ م إ97أنظر المادة - 

-عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات، فكرة الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات نبیل إسماعیل عمر ،

المعارف، الإسكندریة، د وسائل علاج عدم فاعلیة الجزاءات الإجرائیة، منشأة-أسباب عدم فعالیة الجزاء الإجرائي- وغایته 

.169س، ص 
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حقة ر أیضا على الإجراءات اللاَ ا یؤثَ الإجراء كأن لم یكن، ممَ اعتبارهذا الحكم یعني الظروف، و 

الافتتاحيالمبنیة علیه، فإذا كان الإجراء الذي قضى ببطلانه هو المطالبة القضائیة أي الإجراء 

  .طلانه یحول دون الفصل في الموضوعالحكم ببللخصومة، فإنَ 

أن اضي المقرر تفادي هذا البطلان أو القیخول أطراف المنازعة الضریبیة و المشرعلهذا ف

الموضوع في المنازعة ا على كل غالبً ع على نحو یجعل فیه الشَ سَ یؤخذ بقدر محدود لا یتو 

كل المطلوب بدعوى العبرة بالمضمون، لذلك فمن الأوفق لا یضیق به بحیث یهدر الشَ الضریبیة، و 

  .الاعتبارینالتوازن بین أن یُحدث 

من آثار بطلان إجراءات التحقیق في ل حول مدى فعالیة طرق الحدَ تم التساؤُ بالتاَلي ی

ر لسلطاته التحقیقیة خلال سیر إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة ممارسة القاضي المقرَ 

  على النحو الذي یتدخل به للحیلولة دون تغلیب الشكل على الموضوع؟

المقرر تحلیل معطیاتها القانونیة یظهر مدى تفعیل دور القاضيوبمعالجة هذه الإشكالیة و 

لبلوغ غایة التقلیل ة الضریبیةعند ممارسة طرق الحد من آثار بطلان إجراءات التحقیق في المنازع

وصول إلى تقریر الحمایة القانونیة للحقوق المن دواعي البطلان وأسبابه والحرص على 

كل على حساب الموضوع، معتمدین في ذلك على أسلوب حمایة الشَ الموضوعیة دون تغلیب 

تحلیلي نقدي الذي یتناسب في معرض هذه الدراسة لشمل مختلف الجوانب القانونیة التي یفرزها 

من آثار بطلان إجراءات التحقیق في المنازعة تقییم دور القاضي المقرر في ممارسة طرق الحدَ 

  .الضریبیة

  : هذا وینقسم البحث في دراسة وتحلیل الإشكالیة المطروحة في فصلین

                                                          

.57نبیل اسماعیل عمر، المرجع السابق، ص- 

.71- 70ص ص أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، - 
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من آثار بطلان إجراءات التحقیق القضائي في نستعرض طرق الحدَ = لوَ ففي الفصل الأ

ر في ممارسة الحدَ لتحلیل دور القاضي المقرَ = المنازعة الضریبیة، بینما نعرج في الفصل الثاني

.من آثار البطلان محل الدراسة
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  الفصل الأول

التحقیق في المنازعة الضریبیةإجراءاتثار بطلان آمن طرق الحدَ 

إضاعةكثرة إلىت أهمیتها یؤدي مهما قلَ إجرائیةترتیب البطلان على كل مخالفة إنَ 

هي مجرد وسائل الإجراءاتلا ننسى أن أنویجب ،هاصیانتبالإجراءاتالتي یراد الحقوق،

التحقیق في المنازعة إجراءاتمن بطلان وللحدَ ، إهدارهایتملحمایة الحقوق، فلا ینبغي أن 

بدلا من   الأخطاءتدارك تلك إمكانیةالضریبیة أجاز المشرع  الجزائري في العدید من الحالات 

ارات معینة تتصل اعتبإلىالقانون یرى في بعض الحالات بالنظر البطلان علیها، لأنَ إیقاع

الإجراءاتأوجب في قانون فالمشوب بالبطلان من هذا الجزاء، الإجرائيالعمل ىبالعدالة أن یعف

بإمكانیةعدم المغالاة في الشكل بالتقلیل من دواعي البطلان من خلال التصریح و الإداریة المدنیة 

أمكن تصحیح العیب الذي لحقها نزولا على مقتضیات إذاتجدیدها التحقیق أو ات تصحیح عملی

تصحیحها، إذا قیام بعملیات التحقیق من جدید أو یمكن ال: "هعلى أنَ التي نصَتمنه97المادة  

  ."أمكن تصحیح العیب الذي یشوبها

كذا ، و )ولالمبحث الأ(المشوب بالبطلانالإجراءدراسة تصحیح على هذا سنحاولاءً بن

.)المبحث الثاني(الإجراء المشوب بالبطلان تجدید

  

  

  

                                                          

.218نبیل اسماعیل عمر، المرجع السابق، ص - 

.من ق إ م إ، المرجع السابق97أنظر المادة   - 
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  المبحث الأول

المشوب بالبطلانالإجراءتصحیح 

لبطلان لما قد یعتریها من التحقیق في المنازعة الضریبیة عادة لجزاء اإجراءاتضتتعرَ     

وضع المشرع الجزائري قواعد نة، لهذا ولاعتبارات معیَ موقعهانوعها أوالقائم بها أو كانایً عیوب أ

المشوب بالبطلان نجد لها تطبیقات على تصحیح تدابیر الإجراءتصحیح إلىقانونیة تهدف 

لإجراءات ، من قانون ا97، 66، 62مواد بالإعمالاً التحقیق القضائي في المنازعة الضریبیة 

سواء بطلب من أحد یكون ذلكو ، الإجراءات الجبائیةمن قانون 83المادة و المدنیة الإداریة 

  . بتوجیه من القاضي نفسهأو الخصوم في الدعوى

المطلب (المشوب بالبطلان في الإجراءمفهوم تصحیح إلىنه بالتطرق هذا ما سوف نبیَ 

  .)المطلب الثاني(التي ینصب علیها التصحیح  في الإجراءاتدید ج، وت)الأول

  المطلب الأول

  المشوب بالبطلانالإجراءمفهوم تصحیح 

أجاز المشرع الجزائري تصحیح الإجراء المشوب بالبطلان دون التطرق إلى تعریفه لكن 

ه ، و بما أن التصحیح إجراء قانوني فإنَ )الفرع الأول(ف على بعض التعریفات الفقهیة یمكن التوقَ 

ة طرق، فلكل عیب التصحیح یتم بعدَ ، كما أنَ )الفرع الثاني(یخضع لأحكام یستلزم الإلمام بها 

ها حققت عن الطریقة الأخرى طالما أنَ ة طریقة منها تغني جرائي وسیلة تصحیح خاصة به، فأیَ إ

  ).الفرع الثالث(الغایة المرجو تحقیقها 

  

                                                          

- مقدمة دراسة مقارنة،  رسالة :بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداريالشربیني،مصطفى محمود كامل

  .388ص،2003جامعة أسیوط ، كلیة الحقوق، درجة الدكتوراه في الحقوق،نیلل
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الأولالفرع 

  المشوب بالبطلانالإجراءتعریف تصحیح 

بتخلیصه مما ، وفقا للقانونالإجرائيالبطلان لیصبح العمل إزالةلتصحیح هو ا       

  .هالمتمسك بأصابالضرر الذي بإزالةالبطلان بصفة قد یكون إزالةعیب و أو یشوبه من نقص 

باعتباره ، الإجرائيلیس على الجزاء ذاته و الإجرائيلذا فالتصحیح یرد على العمل       

في المنازعة إجراءات التحقیقوب التي قد تشیب المشرع الجزائري لتدارك العیأجازهاوسیلة 

  .من تقریر بطلانهابدلاً ،الضریبیة

تحقق و لمنازعةالتصحیح حتى تستمر اتطبیق وسیلةمن الإكثارإلىیعمد المشرع و     

  .ماإجراءالتي یثیرها بطلان العقباتغایتها بغیر 

العیوب التي تعتريا لتدارك من حالات البطلان یكون صالحً لحدَ إذن التصحیح كوسیلة ل

الي یؤدي إلى زوال العیب الذي لحق بالعمل موضوعي، بالتَ الإجراء سواء كان العیب شكلي أو 

  .ا عن طریق نفي البطلان عنهالعمل صحیحً الإجرائي بما یصبح 

  

                                                          

-  ،لنیل یحیاوي وهیبة، بطلان إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مذكرة سالمي براهیم

، ص 2013العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، ون العام للأعمال، كلیة الحقوق و شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القان

56.  

.388المرجع السابق، صمصطفى محمود كامل الشربیني،- 

- الإجرائي المعیب نظرا الإداریة حالات تصحیح العمل دد في قانون الإجراءات المدنیة و لم یحفالمشرع الجزائري

لى نحو یتم بهذا لتعددها مما یستحیل حصرها، هذا یعني أنه فتح المجال للقضاء بتصحیح كل إجراء یمكن تصحیحه ع

  .إزالة الضرر المترتب عن مخالفة النموذج القانوني للإجراءالتصحیح تدارك و 

.398-388المرجع السابق،ص صمصطفى محمود كامل الشربیني،- 
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أنیجوز للقاضي : "هالإداریة على أنَ من قانون الإجراءات المدنیة و 62المادة تحیث نصَ 

ضرر  قائم بعد   أيَ المشوب بالبطلان، بشرط عدم بقاء الإجراءللخصوم لتصحیح أجلایمنح 

  ."التصحیح

، تصحیح الإجراءات التي قد یشوبها البطلانرارات التي تتناول مجموعة من القإلىبالإضافة

  .س الدولة القاضي بتعیین خبیرلفي لقب الخبیر في قرار مجالخطأكالمطالبة بتصحیح 

عتري إجراءات التحقیق في المنازعة یمكن أن یعیبإزالة أيَ یهدف التصحیح إلى و 

عدم المنازعة نحو تحقیق غایتها النهائیة و الي ضمان سیر ؤدي إلى إبطالها و بالتَ و یالضریبیة

بالتالي البعد عن و ،ا لوسیلیة هذه الأعمالعرقلتها بسبب بعض الإجراءات التي قد تكون معیبة نظرً 

وسیلة قد تكون الإجراءاتهذه لأنَ ،هي حمایة الحقوق الموضوعیةالخصومة و ئي من الهدف النها

  .لیست وسیلة لحمایتهاو ،لإهدار الحقوق الموضوعیة وتعریضها لخطر الضیاع

یهدف إلى التقلیل من حالات بطلان الأعمال لان تصحیح الإجراء المشوب بالبطلذا فإنَ 

ما هي الإجراءاتهذه نَ لأ،دون تعطیل لسیر الدعوىتریهاعیوب تعمحاولة إزالة أيَ ة و الإجرائی

أنلذا یجب ،هو تحقیق الحمایة القضائیة للحقوق المعتدى علیهان و وسیلة لتحقیق هدف معیَ لاَ إ

جزاء البطلان إعمالن ق مسیرتها نحو تحقیق ذلك الهدف لأتعو إجراءاتالحمایة دون تكون هذه

  .في التمسك بالشكلقد یكون مبالغة

كمة من الفصل القانونیة لكي تتمكن المحالإجراءاتفي استكمال الإسراعناهیك عن ضرورة 

في الفصل في الطعون التأخیرالتقاضي و إجراءاتالتغلب على مشكلة بطء في موضوع الدعوى، و 

                                                          

- أعلاه نفهم قصد المشرع بعملیات التصحیح الملازمة للإجراءات المشوبة بالبطلان، المبادرة 62فمن خلال المادة

یتفادى القاضي التصریح به إذا م بعد التصحیح من طلب البطلان، و بإزالة آثار البطلان الذي لحق بها، بحیث یمتنع الخص

عدم بقاء أي وضوعي الذي نقص الإجراء المعیب و المالمقتضى الشكلي أو زال سببه خلال سیر الخصومة، بشرط تكملة 

  .ضرر بعد التصحیح

- غیر منشور(، 12/07/2006، الصادر في 030669قرار مجلس الدولة رقم(.  

-،392- 391المرجع السابق،ص ص مصطفى محمود كامل الشربیني.  
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وسیلةعدَ بالتالي التصحیح یُ ،جوا من الاستقرار لدى المكلفین بالضریبةا یخلقممَ ، المقدمة

ببطلان للتقلیل من مبالغة تمسك المشرعتهدر، و أنلحمایة الحقوق الموضوعیة التي یمكن 

  .الإجراء

الفرع الثاني

أحكام تصحیح الإجراء المشوب بالبطلان

یخضع تصحیح الإجراء المشوب بالبطلان لمجموعة من الأحكام التي تبیَن تعلَقه     

ذلك على خلاف ما آل إلیه البعض الخاصة والعامة على حدَ سواء، و بطلان المرتبط بالمصلحة بال

ه لا یصحَ تصحیح الإجراءات التي حین سار اعتقاده على ما یفید أنَ ،من الفقه خاصة في الجزائر

یرجع ذلك في نظر هذا الجانب من الفقه إلى اعتبارات ب یتعلق بالنظام العام، و لحق بها عی

ووجوب أن تحكم به المحكمة ،علیها جعل البطلان من النظام العامالمصلحة العامة التي انبنى

تمسَك الخصوم به في ذلك، فضلا عمَا لإعمال سلطتها التقدیریة أو من تلقاء نفسها دون ترك مجال 

حسب –لهذا الاتجاه من أهمیة تبرز في الإبقاء على التمییز بین صور البطلان؛ حیث لا یكون 

ا على المصلحة ن یشدَد المشرع على وجوب القضاء بهذا البطلان حفاظً من المنطقي أ-هذا الفقه

  .مع ذلك یبیح التغاضي عنه بتصحیحه في نفس الوقتالعامة و 

  

  

                                                          

- ص 2004، الأردن، التوزیعجزء الأول، دار الثقافة للنشر و ال:الإداريعلي خطار شطناوي، موسوعة القضاء ،

497.  

.149ص، 2008لتوزیع، عنابة، افي الجزائر، دار العلوم للنشر و فریجة حسین، إجراءات المنازعات الضریبیة - 

- 180أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء الإداري، المرجع السابق، ص.  
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قد دعًم هذا الفقه رأیه بالإشارة إلى أنَ إغفال توقیع عریضة دعوى المكلف بالضریبة حسب و 

، یلحق بتدابیر التحقیق عیب إجرائي الجبائیةمن قانون الإجراءات 83/1ما أشارت إلیه المادة 

  .یتعلق بالنظام العام لا یمكن تصحیحه وفقا للفقرة الأخیرة من نص هذه المادة

ه یرى أنَ هذه النظرة قاصرة رغم استنادها إلى نصَ فإنَ لكن حسب رأي الأستاذ أغلیس بوزید

عن أنَ اتجاه المشرع في ذات النص غیر صائبة تتطلب في قانون الإجراءات الجبائیة فضلاً 

التعدیل، لأنَه لا معنى لاستثناء البطلان المتعلق بالنظام العام من التصحیح إذا كان التصحیح من 

أنَ اعتبارات المصلحة العامة التي ینبني علیها النظام ن یكفل للإجراء مقوَماته، خاصة و شأنه أ

  62،6497أحكام المواد على أنَ ن تصحیح العمل الإجرائي، فضلاً دام قد أمكماالعام لا تضار 

النص فیها على التصحیح، قد وردت بصیغة عامة الإداریة التي تمَ من قانون الإجراءات المدنیة و 

  .من آثار البطلانلم تمیز البطلان الخاص عن البطلان العام في تقریر جواز التصحیح للحدَ 

التحقیق في المنازعة الضریبیة توفر مجموعة من إجراءاتیشترط لتصحیح أحد ف   

أن یكونوهي ،یتسنى للجهة القضائیة قبول أوتوجیه الخصم للقیام بالتصحیحى الشروط حت

  .قانونیةأو مادیةستحالةالاا كانت تحیل، أیً ا غیر مسممكنً المشوب بالبطلانالإجراء

في حالة هلاك بعض الأشیاء التي استند علیها الخبیر في تقریره،المادیة تكون مثلاً ستحالةفالا

في حالة یمنع فیها للقاضي إجراء تصحیح أو القانونیة تكون في الحالات التي ستحالةالاا عن وأمَ 

.ةسقوط  الخصوم

                                                          

-مؤرخ في 82، ج ر عدد 2008، یتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/2007، مؤرخ في 07/12قانون رقم ،

31/12/2007.  

- 181أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء الإداري، المرجع السابق، ص.  

- ،390سابق ، ص المرجع المصطفى محمود كامل الشربیني.  



التحقیق في المنازعة الضریبیةإجراءاتطرق الحد من آثار بطلان                                         الأولالفصل 

11

قابلاً یجب أن یكون العیب ،تصحیح إجراء التحقیق في المنازعة الضریبیةولإمكانیة  

أسماء الخصوم خطاء في ألقاب و كوجود أ،لتصحیح فالعیوب الشكلیة دائما تقبل التصحیحل

  .ا العیوب الموضوعیة فقد تكون في بعض الأحیان غیر قابلة للتصحیحالخبیر، أمَ أو 

لك في ذراءات التحقیق المشوبة بالبطلان حد إجأیجیز المشرع الجزائري تصحیح بالتالي

بشرط أن یتم ذلك في ،شكلها كوجود أخطاء في أسماء و صفات أطراف النزاعأوحد عناصرها أ

  .المیعاد المقرر قانونا

یقوم القاضي الإداري المختص بتحدید ،كان هناك فراغ قانوني في الموضوعإذاامَ أ  

الخصوم صاحب المصلحة ن أحد ه یجب أن یكون التصحیح بطلب منَ إوللتذكیر ف،مهلة للتصحیح

  .من الخبیر نفسه تفادیا لاستبعاد تقریر خبرتهو أ

2عملا بمقتضیات الفقرة ،یسري أثر التصحیح من تاریخ الإجراء المشوب بالبطلان    

ثر هذا أیسري : "على أنهتالإداریة  التي نصَ من قانون الإجراءات المدنیة و 62من المادة 

الباطل ولو بعد الإجراءالي یجوز تصحیح بالتَ ،"المشوب بالبطلان التصحیح من تاریخ الإجراء

أجیزه قد نَ ألك ذمفاد نَ إفلاتخاذها ر قانونً لك في المیعاد المقرَ ذیتم أنالتمسك بالبطلان على 

یتم في أنالعنصر المعیب فیه بشرط أو لك بتكملة الشكل ذالباطل الإجراءبمقتضاه تصحیح 

  .المیعاد

سلطة نَ فإا لاتخاذه، ر قانونً ي الأجل المقرَ بالتصحیح فا في حالة عدم قیام الخصم أمَ    

وذلك بحسب تقدیرها لموقف آخرالمحكمة واسعة لمواجهة هذا الموقف، أي أن لها أن تحدد میعاد 

ت علیه المادة هذا ما نصَ التصحیح في المیعاد الذي حددته لهبإجراءعذره في عدم القیام الخصم و 
                                                          

- ،كلیة ،  رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، الجزاء الإجرائي في قانون المرافعاتأیمن أحمد رمضان

  .434، ص2003جامعة الإسكندریة، الحقوق، 

-یجوز للقاضي أن یمنح أجلا للخصوم لتصحیح الإجراء : "من ق إ م إ، على أنه62/1ما نصت علیه المادة هذا

  ".المشوب بالبطلان، بشرط عدم بقاء أي ضرر قائم بعد التصحیح

- ،الماستر، كلیة یل شهادة ، دربال حیاة، الخبرة القضائیة في المنازعة الضریبیة، مذكرة لنلجردیة نعیمة، دربال حیاة

  .76، ص 2012العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الحقوق و 
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الحادث الفجائية القاهرة أو في حالة القوَ : "هالإداریة على أنَ قانون الإجراءات المدنیة و من 849/2

  ."یجوز منح أجل جدید و أخیر

ا صدر حكمً إذااأمَ ا أن یتم خلال مرحلة التقاضي، ة التصحیح یجب دائمً بصفة عامَ      

لكن فترة التقاضي، و أثناءفي الضریبة التحقیقإجراءه لا یمكن القول بتصحیح نَ إا للدعوى فمنهیً 

  .ت معیبةتمَ إجراءاتیكون الطعن على الحكم بناء على 

الفرع الثاني

تصحیح الإجراء المشوب بالبطلانطرق 

العیوب التي تعتري أعمال التحقیق في وسیلة قانونیة لتداركالتصحیحا أنَ ذكرنا سلفً   

ه في مجال القضاء الإداري نرى أنَ الخصوم أوكلاهما، و به أحدیقوم التي ،المنازعة الضریبیة

فإذا،دور في ذلكینبغي أن یكون للقاضي ینبغي عدم قصر هذا الدور على الخصوم فقط، حیث 

ن تلقاء نفسه بمنح مهلة للخصوم لتداركبالتصحیح مه یأمرمعیب فإنَ إجرائيد هناك عمل ما وج

إجراءاتز بها م ذلك خاصة الایجابیة التي تتمیَ ا یدعَ ممَ و ،البطلانمن إیقاع العیب بدلاً ذلك 

ة ا، فأیَ لا یشترط القیام بها جمیعً ة طرق و التصحیح یمكن أن یتم بعدَ لذا نرى أنَ ،الإداريالقضاء 

الي نتناول طرق بالتَ ،حة للإجراء المشوب بالبطلانطالما كانت مصحَ تكفيطریقة منها 

  :المشوب بالبطلان فیما یليتصحیح الإجراء 

  

                                                          

- 390مصطفى محمود كامل الشربیني، المرجع السابق، ص.  

- 395المرجع نفسه، ص.  

- 395- 391، ص ص نفسهمصطفى محمود كامل الشربیني، المرجع.  

المشرع الجزائري لم یحدد طرق تصحیح الإجراء المشوب بالبطلان بصفة مباشرة، بل یفهم تجدر الإشارة إلى أن و -      

ح عن طریق إجراء ه یمكن القیام بالتصحیمن ق إ م إ التي یفهم منها أنَ 856ذلك فقط في صیاغة المواد منها المادة 

عیب المشوب اءات اللاحقة دون إثارة الاستكمال الإجر التنازل و التي یفهم من خلالها أنَ 66المادة تحقیق تكمیلي، و 

سبب هذا لي في هذه الحالة لا یقضي بالبطلان لأنَ بالتالي یعتبر كنوع من أنواع التصحیح بالتاَ بالبطلان یعد تنازل و 

بطلان عملیات التحقیق لا یمس إلاَ من ق إ م إ أنه مادام أنَ 96ا من المادة الأخیر قد زال بإجراء لاحق، كما یفهم أیضً 

هذا ما یعرف ط ذلك الإجراء المعني بالبطلان و ا یمس فقبالتالي التصحیح أیضً في جوانبها المشوبة بعدم الصحة و 

                       .بالتصحیح بالانتقاص
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  تصحیح البطلان بالتكملة: أولا

ه بسبب بتعییالذي تمَ الإجرائيالتصحیح بالتكملة یعني إضافة البیان الناقص للعمل     

إذاأولبیان معین وجب توفره لإغفالهمشوب بالبطلان الإجرائيكان العمل فإذانقص هذا البیان، 

ه یجوز تكملة عن نَ إفالإجراءهذا إبطالمن ه بدلاً نَ إقررها القانون فدا الكیفیة التي لم یكن موجو 

و یشمل . یكون ذلك خلال سیر تدابیر التحقیق في المنازعة الضریبیةأنطریق تصحیحه على 

  .موضوعي یمنع الحكم ببطلانهأومقتضى شكلي اإمَ بإضافةالتصحیح بالتكملة  

من تلقاء االخصوم فحسب بل نرى ذلك للقاضي أیضً فالتصحیح بالتكملة لا یقتصر على 

أنه من الممكن نَ من دور القاضي العادي، لذا نرى أسعةأكثرالإدارينفسه ففي مجال القضاء 

حد الخصوم من تلقاء نفسه دون حاجة لتكلیف ألوو الإجراءبتصحیح الإداريیقوم القاضي 

أيفي الدعوى الآخرموافقة الخصم یتطلبلاأخرىن التصحیح بالتكملة من جهة لأ،بالتصحیح

سواء كان الإجراءحق تصحیح اأیضً ذلك الخصم له أنَ المعیب حیث الإجرائيالعمل إلیهالموجه 

.إلیها موجهَ أوصادرا منه 

ه یؤدي إلى زوال التصحیح باعتباره أمر طارئ على البطلان، فإنَ ب على ذلك أنَ و یترتَ 

ه یعتبر أمكن تكملة الإجراء بحیث توافرت فیه جمیع المقتضیات القانونیة فإنَ هذه الصفة عنه فإذا 

الي بالتَ لآثار المتولدة عنه بشكل صحیح، و ترتد إلیه ال إلى إجراء صحیح و ا، أي یتحوَ عملا صحیحً 

الإجراء و هدر إجرائي في مثل هذه الحالة، كان من الممكن حدوثه لولا إدراك هذاینعدم أيَ 

سییر حتى لا تكون بسیط و التَ هي التَ ع الغایات التي یتوخاها المشرع و هو ما یتفق مو ،تصحیحه

  .ا في ضیاع الحقوقالمبالغة في التمسك بالشكل سببً 

                                                          

                . 430أیمن أحمد رمضان، المرجع السابق، ص-

 - 399-398مصطفى محمود كامل الشربیني، المرجع السابق، ص ص.  

- 432-431أحمد رمضان، المرجع السابق، ص ص أیمن.  
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إعادةیمكن : "هنَ أعلى الإجراءات المدنیة و الإداریةمن قانون 856المادة إلیهأشارتقد و 

ه یمكن تكملة یفهم من المادة أنَ ، "بتحقیق تكمیليیأمرعلى حكم السیر في التحقیق بناءً 

  .موضوع الدعوى عن طریق تحقیق تكمیلي لتفادي القضاء ببطلانه

غیر مدموغة فعلى المعني الأخیرةكانت هذه فإذاالحال في شرط دمغ العریضة، كما هو

- 07لكن بعد تعدیله بموجب قانون ،الشرط كان قبل تعدیل قانون الإجراءات الجبائیةهذا،ادمغه

السالفة الجبائیةالإجراءاتمن قانون 83/4المادة ، في 2008المتضمن قانون المالیة لسنة 12

     .تمَ إلغاء هذا الشرطن الشروط الشكلیة للعریضةتتضمَ التيالذكر

تلك التي تمَ على نفس عریضة الدعوى المعیبة ، أي التصحیح بالتكملةیشترط أن یتم    

الي ترد على ذات العمل الإجرائي المعیب، فیمكن أن یكون بأي وسیلة طالما ها للمحكمة، بالتَ متقدی

ها تحقق نفس الهدف الذي یحققه البیان الناقص، كعدم ذكر تاریخ الدعوى ، فلیتم تصحیحه أنَ 

  .طریقةةالي یمكن تحقیق ذلك بأیَ فیه، بالتَ یجب إثبات التاریخ الذي تمَ 

  التصحیح بالتنازل عن البطلان: اثانی

ر لمصلحة أحد الخصوم مقرَ إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیةى إذا كان بطلان إحد

وفي ذلك أثر باعتبار الإجراء التحقیقي یكون متعلق بالنظام العام،فیجوز له التنازل عنه شرط ألاَ 

بطلان طالما استبعد الخصم إثارته بالتنازل عنه، وقد ا لآثاره كأن لم یلحقه أيَ ا منتجً المعیب ساریً 

ا یستخلص من سلوك الخصم الذي یدل على إرادة یكون هذا التنازل صریحا ،وقد یكون ضمنیً 

كأن یستمر المكلف ا،سلیمً ه اعتبرب بما یدل على أنَ على الإجراء المعیالتنازل كما لو ردَ 

ا مذكراته بعد اختتام التحقیق دون أن یتمسك مقدمً ،ةبالضریبة في حضور جلسات المحكمة الإداری

حد الخصوم كما سبقا لمصلحة أكان البطلان مقررً إذاه نَ لذا فإ. فیها ببطلان إحدى تدابیره

                                                          

.من ق إ م إ، المرجع السابق  856أنظر المادة - 

.من ق إ ج، المرجع السابق83أنظر المادة - 

.399- 397مصطفى محمود كامل الشربیني، المرجع السابق، ص ص- 

.178سابق، ص المرجع الأغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء الإداري، - 
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بإعمالهذا العمل یجوز تصحیحه بالتنازل عن التمسك نَ فإ،الذكر في حالة البطلان النسبي

بالحدود لم یتمسك بهأو الجزاء بإعمالما تنازل الخصم عن حقه في التمسك فإذا،الجزاء علیه

یمكن بالرغم من وجود العیب و لآثارها ا منتجً القیود التي حددها المشرع فان العمل یعتبر صحیحً و 

القیام ذا منصحیحً وكما لو كان قد تمَ ق بالسیاسة التشریعیة،ة اعتبارات تتعلَ عدَ إلىذلك إرجاع

كالدفع ببطلان أحد . الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 66وهذا ما أشارت إلیه المادة ،به

ن حدث أن قام الخصم صاحب إل الولوج مناقشة موضوعه، وعلیه فیة یكون قبإجراءات الخبرة الفنَ 

یقوم ذلك یعتبر تنازل ضمني منه، أو نَ إع الموضوعیة دون إثارة البطلان فالحق بإبداء الدفو 

  .ظر في موضوع النزاع محل الدعوىبإعلان تنازله صراحة أمام القاضي الإداري المختص بالنَ 

التصحیح بتحول العمل المعیب: ثالثا

یعتبر العمل إذیشترط أن یحكم به القاضي، ماإنَ ة القانون و بقوَ الإجراءلا یقع بطلان    

هذه القاعدة عامة تسري حتى یقرر القاضي بطلانه، و خصومة صحیحا منتجا لأثاره في الالإجرائي

  .بالنظام العامق بالمصلحة الخاصة أوكان نوع البطلان، سواء تعلَ اأیَ 

إجراءإلىه یجوز أن یتحول نَ إف،باطلاَ إجراءات التحقیقإحدى كانإذاهبمعنى أنَ     

  .آخر صحیحإجراءر بموجبها  كانت العناصر الباقیة غیر المعیبة یتوفَ إذاصحیح 

كما الإجراءالتي یرتبها القانون على ذلك الآثارالجدید الإجرائيب على العمل حیث یترتَ 

  .القیام به بهذه الصورة منذ میلادهلو كان قد تمَ 

                                                          

لا یقضي ببطلان إجراء من الإجراءات القابلة للتصحیح، إذا زال سبب : "من ق إ م إ، على أنَه66نصَت المادة -)39(

".ذلك البطلان بإجراء لاحق أثناء سیر الخصومة

- 77نعیمة، دربال حیاة، المرجع السابق، ص لجردیة.  

- 448-447أیمن أحمد رمضان، المرجع السابق، ص ص.  

.أمَا المشرع الجزائري لم یضع نص قانوني یشیر إلى تحول الإجراء الباطل إلى إجراء آخر صحیح-      

.                481رمضان جمال كامل، المرجع السابق، ص - 
 - 448-447مصطفى محمود كامل الشربیني، المرجع السابق، ص ص.       
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الیس منعدمً و كون العمل باطلاً یل أن الي یجب أن یبنى القول على شرطین، الأوَ بالتَ     

انتفى أحد هاذین الشرطین فلا یكون هناك محل إذاو غیر باطلة الأخرىوأن تكون المقتضیات 

من  المحكمة تتصدى و نَ تعلق البطلان بالنظام العام، فإفإذا،الإجرائيل للكلام عن فكرة التحوَ 

ن ممَ التمسك به إلاَ لنظام العام، فلا یجوز كان البطلان غیر متعلق باإذاامَ أل، تلقاء نفسها للتحوَ 

  .ر لمصلحتهتقرَ 

له، استلامهتصادف تبلیغ في غیر موطن المدعى علیه و التمَ إذاحالة ما ذلك فينجد

  .إلیهتبلیغ صحیح للشخص المبلغ إلىل ن ذلك التبلیغ باطل لكن یتحوَ إف

التصحیح بالإنتقاص :ارابع

هذا الشق نَ إفي شق منه فباطلاً الإجراءكان إذاه، نَ أالتصحیح بالإنتقاصیقصد ب   

اللاحقة الإجراءاتأو لهالسابقة الإجراءاتبطلان الإجراءب على بطلان لا یترتَ و ،وحده الذي یبطل

معناه حذف الجزء المعیب فقط مع بقاء باقي الأجزاء المكونة للعمل ، بة علیهلم تكن مترتَ إذا

التحقیق إجراءاتنتقاص شروط من بینها أن تكون أحد للإكما أنَ ،الآثاریترتب علیها بعض 

للتجزئةة أجزاء قابلة المركب من عدَ الإجرائيعلى العملإلاَ الانتقاص لا یرد باطلة، و 

                                                          
 -ة مقارنة في القانونین الكویتي دراس: حمد سلیمان الرشیدي، النظریة العامة للجزاء الإجرائي في قانون المراافعات

  .267، ص2012جامعة القاهرة، كلیة الحقوق،المصري، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق،و 
 -التحقیق في المنازعة الضریبیة، نرى من المستحسن إجراءاتإحدىقبل أن یقضي ببطلان الإدارين القاضي إلذا ف

ذلك العمل إلىل ن العمل یتحوَ إن وجد ذلك ففإآخر إجرائيرت فیه عناصر عمل كان قد توفَ إذابفحص ما یقوم أولاً أن

ه ل الإجراء الباطل إلى إجراء صحیح إذا رأى أنَ یملك من تلقاء نفسه أن یقضي بتحوَ هناك من یعتقد أن القاضي ، و الجدید

ذلك لان ء تعلق البطلان بالنظام العام أو بالمصلحة الخاصة، و هو یملك ذلك سواافر فیه عناصر الإجراء الصحیح، و تتو 

الصحیحة المتبقیة من هذا الإجراء، أشار تحول الإجراء الباطل إلى إجراء آخر صحیح لا یعدو أن یكون تكییفا للمقتضیات 

    .450مرجع السابق، ص لإلیه أیمن أحمد رمضان، ا

 - 401مصطفى محمود كامل الشربیني، المرجع السابق، ص.  

 - 275حمد سلیمان الرشیدي، المرجع السابق، ص .  

 - 402مصطفى محمود كامل الشربیني، المرجع السابق، ص.  
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بشرط أن یكون هذا ،البسیطالإجرائيالانتقاص على العمل لكن یمكن أن یرد،الانقسامأو 

  .ا للقواعد العامةرغم بطلانه هذا تطبیقً آثارهق بعض فیحقَ الآثارد الأخیر متعدَ 

ون نمن قا96، نجد المادة هذاعنالتي وضعها المشرع الجزائري ومن أمثلة المواد

في جوانبها إلاَ لا یمس البطلان عملیات التحقیق ":هعلى أنَ تنصَ التي الإداریةالإجراءات المدنیة و 

  ."المشوبة بعدم الصحة

نيثاالمطلب ال

التي ینصب علیها التصحیحالإجراءات

سواء ما المشوب بالبطلان، الإجراءتصحیح إلىوضع المشرع الجزائري قواعد تهدف 

ة مقتضیاتها، فبطلانها في حالة مخالإلىموضوعیة التي قد تؤدي للدعوى من عیوب شكلیة أو 

الفرع (غیر قابلة للتصحیحإجراءات، كما هناك )الأولالفرع (قابلة للتصحیحإجراءاتفهناك 

  .)الثاني

الأولالفرع 

القابلة للتصحیحالإجراءات

المشوبة بالبطلان في العدید من الحالات عن طریق تصحیحها، الإجراءاتسمح المشرع بتدارك 

  .)ثانیا( ، وعیوب موضوعیة)أولا(شكلیةمن عیوبلهالما 

  

                                                          
 -275سلیمان الرشیدي، المرجع السابق، ص حمد.  
 - 456أیمن أحمد رمضان، المرجع السابق، ص.  
 - من ق إ م إ، المرجع السابق96أنظر المادة    .  
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العیوب الشكلیة القابلة للتصحیح: أولا

إجراءات التحقیق في المنازعة ر على سیرتؤثَ أنیرد التصحیح على العیوب الشكلیة التي یمكن 

كعدم بیان الضریبة المعترض علیها، من قانون الإجراءات الجبائیة، 83، هذا ما جاء في المادة الضریبیة

جدول الذي سجلت تحتها التحقیق، عدم بیان رقم المادة في الإجراءاتالمتداولة خلال سیر مذكرات الردَ 

  ،یجوز تداركهالأخیرالتبلیغ فتجاهل هذا بإشعارعریضة الدعوى إرفاقهذه الضریبیة، عدم 

الدعوى عریضةفالتوقیع على الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون 815ا للمادة فتبعً 

ن یعرضها ة وهذا بألكن عادة ما یقوم القاضي بتصحیح العریضة غیر الممضا،جوهريإجراءةالإداری

  .على المحامي لتوقیعها

باعها في الواجب إتَ عن بعض الشكلیاتالإغفالأنَ لى ع،الإداريالقضاء اأیضً استقركما 

ذكر لقب و اسم الخبیر في الدعوى الضریبیة لا عدم ك،التحقیق في المنازعة الضریبیةتإجراءا

  .إتمامهبطلانها، بل یخول طلب إلىیؤدي 

  

  

  

         

                                                          

- أشار إلیه جمال سایس، المنازعات الضریبیة (، 07/04/1990، الصادر في 64255قرار المحكمة الإداریة رقم

  ).77، ص2014القضائي الجزائري، منشورات كلیك، الجزائر، في الاجتهاد 

- َأدناه، ترفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة 827مع مراعاة أحكام المادة :" من ق إ م إ على أنه815ت المادة نص

  "   بعریضة موقعة من محام

-ص 2013لتوزیع، الجزائر، للطباعة والنشر واات الاداریة، دار هومة لحسین بن شیخ آث ملویا، قانون الاجراء ،

27.  

- قرارات مجلس الدولة الصادرة في المجال 12/07/2006الصادر في ، 030669قرار مجلس الدولة رقم ،

    .13، ص المرجع السابقالضریبي، 
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العیوب الموضوعیة القابلة للتصحیح: اثانی

كحالة ،شوبة بالبطلانمالموضوعیة في المنازعة الضریبیة الالإجراءاتیجوز تصحیح 

عملیات التحقیق یلحقه البطلان لانعدام الأهلیةالأوامر الصادرة خلال سیره المذكرات أوتوجی

اءات المدنیة من قانون الإجر 64المادة هت له، بحسب ما ورد في نصَ التفویض لمن وجَ أو 

الأوامر تصحیح ذلك بتوجیه هذه المذكرات و الإداریة لكن البطلان الذي شاب هذه العملیات یقبل الو 

سیر التحقبق یزیل أثر حق للإجراء المعیب أثناء بهذا التصحیح اللاا، و إلى من یمثله قانونً 

من قانون الإجراءات المدنیة 97و 66المادة بنصَ بالتالي لا یحكم به القاضي عملاً البطلان، و 

إعمالاً الطعن أمام المحكمة الإداریة أسبابأو في حالة عدم عرض وسائل و ، و الإداریة

عتراض لا یجوز للمدعي الإ:" هنَ أعلى تالتي نصَ من قانون الإجراءات الجبائیة 83/3بالمادة 

مدیر إلىعلى حصص ضریبیة غیر تلك الواردة في دعواه الموجهة الإداریةالمحكمة أمام

یقدم طلبات جدیدة، أنلكن یجوز له في حدود التخفیض الملتمس في البدایة الضرائب بالولایة، و 

  ."القاضي بها الدعوىإلىح تر عنها صراحة في الدعوى الذي یفتیعبَ نأكانت شریطة اأیً 

مة ده في شكواه المقدَ الذي رسمه وحدَ الإطارف بالضریبة فلا یمكنه الخروج عن المكلَ اأمَ 

الإجراءاتمن قانون 83/3جدیدة طبقا للمادة أوجهإثارةكان یستطیع بدوره وإذاالضرائب، لإدارة

  .علیه شكواهسأسَ د بحدود السبب القانوني الذي ه مقیَ نَ إالذكر فائیة السالفة بالج

                                                          
 - 175أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوي القضاء  الإداري، المرجع السابق، ص.  

- كان إذاا یختلف باختلاف ما ا متمیزً القاضي الضریبي طابعً إلىیكتسي التسبیب الذي تسبب به العریضة الموجهة

توجد في الإدارةنَ أمن رجال الفقه القانوني من یرى بهناك إذالضرائب، إدارةأمریضة هو المكلف بالضریبة عصاحب ال

سواء كانت الأوجهحریة استبدال منالأخیرةتستفید هذه إذالتساوي ، ر عدمیكون هناك ما یبرَ أندون هامتیازیَ وضعیة 

دفاعها حتى و لو أوطلبها لتأسیسمرحلة من مراحل الدعوى تغییر الوجه أيتستطیع في فإنهامدعى علیها، أو مدعیة 

  .كان الوجه الجدید المثار لیس من النظام العام

  .36- 35، ص ص 2003الضرائب، عدد خاص، مجلة مجلس الدولة، منازعات-    
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ھ یمكن نَ ، فإالإغفال عن البعض منھاأوفي حالة عدم ذكر الأسباب في الدعوىكذلك
من نفس 83/2ت علیھ المادة تدارك ھذا العیب بإضافة الأسباب خلال سیر الدعوى وفق ما نصَ 

  .نالقانو

  الفرع الثاني

  غیر القابلة للتصحیحالإجراءات 

یجوز للقاضي الإداري تصحیح الإجراء المشوب بالبطلان، كون المشرع فتح الباب في 

تصحیح الإجراءات التي لحق لكل مبدأ استثناء، بحیث لا یصحَ أنَ كمبدأ عام، إلاَ الحالات بعض 

ها جعل نبنى علییرجع ذلك إلى اعتبارات المصلحة العامة التي اق بالنظام العام و بها عیب یتعلَ 

مجال لإعمال وجوب أن تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها دون ترك البطلان من النظام العام و 

من قانون 83/4تمسك الخصوم به في ذلك، هذا ما أشارت إلیه المادة سلطتها التقدیریة أو 

بإجراء لاحق الإجراءات الجبائیة ، فالتوقیع القائم على العریضة الافتتاحیة لا یمكن تصحیحه 

.خلال سیر الخصومة

ق بالنظام العام، فإنَ عیب من عیوب البطلان المتعلَ أيَ إحدى تدابیر التحقیق فإذا شاب 

و كان هذا الأخیر قد ،مثال ما إذا استند إلى تقریر خبرة،هذا البطلان یمتد إلى قرار المحكمة

ا إذا كان قرار المحكمة لا یستند صلاحیة الخبیر، أمَ عدمن لهاإلى أوراق مزورة، أو یتبیَ د استن

كعدم تسلیم أحد الخصوم نسخة من هذا ،البطلان لا یتعلق بالنظام العامتقریر الخبرة، أو أنَ إلى 

  .هذا البطلان لا یمتد إلى الحكم الصادر من المحكمة رغم ذلكالتقریر فإنَ 

                                                          

- ،2003، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، 14/02/2000، الصادر في 190171رقم قرار مجلس الدولة ،

  .35ص

-92أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، المرجع السابق، ص.  

 - سالم الشوابكة، عبد الرؤوف الكساسبة، مسائل الإثبات أمام القضاء الضریبي، مجلة جامعة دمشق للعلوم
  ).337، ص 2006، الأردن، 02، العدد 22المجلد –الاقتصادیة والقانونیة 
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المنازعة إجراءات التحقیق في توصلنا إلى أنَ كخلاصة لكل ما سبق ذكره في هذا المبحث، 

ه یمكن تدارك أنَ إلاَ ،من العیوب التي تؤثر في سلامة سیر الخصومةالضریبیة مهما شابها بعض

الاجتهاد القضائي في العدید ذا ما سار إلیه القانون و الناقص، هإتمام هذا الإجراء المعیب أوأو

من آثار بطلان إجراءات التحقیق في المنازعة قة الوحیدة للحدَ الطریه لا یعدَ أنَ إلاَ من الحالات، 

  . الثاني من هذا الفصلالضریبیة بل هناك وسیلة أخرى یتم تحلیلها في المبحث
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المبحث الثاني 

تجدید الإجراء المشوب بالبطلان 

ب تطبیق ي أوجالذالإداریةالمدنیة و الإجراءاتعلى ما فرضه المشرع في قانون زیادةً 

الشكلیة یاتمقتضىالبعضتجدیدبإمكانیةفإنَه صرَح،التمسك بالبطلانيفبالغة عدم الم

ا لكامل ا منتجً صحیحً عدَ یُ اعن هذلكن فضلاً ، )المطلب الأول(بالبطلان ةمشوبأوالموضوعیة ال

المطلب (بشرط أن یكون قابل لذلك،من جدیدإعادتهالمنازعة الضریبیة حتى یتقرر إثباتآثاره في 

  .)الثاني

  المطلب الأول 

  الإجراء المشوب بالبطلانتجدیدمفهوم

المنازعة الضریبیة حتى تسري صحیحة في إثبات،ة بالبطلانالتحقیق المشوباتإجراءإنَ 

مرتبطةأو بالنظام العام ت متعلقةمجلس الدولة سواء كانبقرار المحكمة الإداریة أو ار بطلانهیتقرَ 

ب من تجنَ التي یطریقة العدَ الذي یُ ، ابالمصلحة الخاصة للخصوم ما لم یقرر القضاء تجدیده

من قانون 856، 855، 97مواد لنصوص الذلك بإعادة القیام به وفقاً ،خلالها الحكم بالبطلان

سیر تدابیر من قانون الإجراءات الجبائیة لضمان 86/10المادة الإجراءات المدنیة والإداریة و 

الفرع (وعة من الشروط ر مجم، لكن بشرط توفَ )الفرع الأول(التحقیق في المنازعة الضریبیة 

  .)الفرع الثالث(ا لأهمیتها نظرً هذه الوسیلة لم توجد إلاَ لتحقیق أهداف ، و )الثاني

  

  

  

                                                          

- 173-172أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء الإداري، المرجع السابق، ص ص.  
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الفرع الأول

تعریف تجدید الإجراء المشوب بالبطلان

یكون الإحلال كاملا إذا هو إحلال عمل صحیح محله، و تجدید الإجراء المشوب بالبطلان 

ا إذا كان البطلان في جزء من یكون جزئیً المشوب بالبطلان باطلا بأكمله، و كان إجراء التحقیق 

  .التحقیقيالإجراء 

ت على التي نصَ الإداریة قانون الإجراءات المدنیة و من97هذا ما أشارت إلیه المادة 

  . "تصحیحهاقیام بعملیات التحقیق من جدید أو یمكن ال:"هأنَ 

إذا كان ذلك دافع لضمان سیر المنازعة الضریبیة لتحقیق غایتها، فیجوز لرئیس تشكیلة 

من 855ت علیه المادة یقرر إعادة السیر في التحقیق، وفق ما نصَ الحكم في حالة الضرورة أن 

یر في یجوز لرئیس تشكیلة الحكم في حالة الضرورة، أن یقرر إعادة الس: "هنفس القانون على أنَ 

                                                                                        .طعنغیر قابل لأيَ ب و بالتحقیق، بموجب أمر غیر مسَ 

الذي یحدد 98/356من المرسوم التنفیذي رقم 11كما تضیف في ذات الشأن المادة 

لا یتم :"ه ت على أنَ المتعلق بالمحاكم الإداریة التي نصَ 98/02كیفیات تطبیق أحكام قانون رقم 

القرارات التي صدرت قبل إحالة القضایا المسجلة و أو العقود والشكلیات والإجراءات و تجدید

باستثناء التكالیف المعروضة على الغرفة الإداریة للمجالس القضائیة إلى المحاكم الإداریة

  .الشهودستدعاءات الموجهة إلى الأطراف و الإبالحضور و 

                                                          

- 54سالمي براهیم، یحیاوي وهیبة، المرجع السابق، ص.  

- الإداریة، المرجع السابقمن قانون الإجراءات المدنیة و 97أنظر المادة.  

- الإداریة، المرجع السابقالمدنیة و من قانون الإجراءات 855أنظر المادة.  

- نوفمبر 11، الموافق ل1419رجب عام 24، المؤرخ في 356-98من المرسوم التنفیذي رقم 11أنظر المادة

، المتعلق 1998ماي30، الموافق ل1419صفر عام04المؤرخ في 02- 98، یحدد كیفیات تطبیق أحكام قانون رقم 1998

  .بالمحاكم الإداریة
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أن تأمر بتجدید في المنازعة الضریبیةبالبطلانمن أمثلة تجدید إجراء التحقیق المشوب و 

، في حالة ما من قانون الإجراءات الجبائیة86/7دة في المادة المحدَ إجراء الخبرة وفق الشروط

في هذه ممثله القانوني الذي یحق له ف بالضریبة أو ئیة دون حضور المكلَ أنجزت الخبرة القضا

ما رأت عدم الحاجة إلى للمحكمة أن تفصل في المنازعة كلَ كما یمكن الحالة الدفع ببطلانها، و 

  .ن لها الحقیقة حول الحق المتنازع فیهتقریر الخبرة المنجزة بعدما تبیَ 

الفرع الثاني

شروط تجدید الإجراء المشوب بالبطلان

                             من توافر شروط یمكن تلخیصها في وجوب لابدَ ،لتجدید إجراء التحقیق المشوب بالبطلان

  .ن لم یكن كذلك فلا إعمال لفكرة التجدید، فإإجراء التحقیق عیب یؤدي إلى بطلانهأن یشوب 

أعمال الخبیر ا، مثلا إذا حكم ببطلان ا ولا قانونیً ا غیر مستحیل مادیً أن یكون التجدید ممكنً و 

    ستحالة القانونیة كأن یمنع القانون صراحةالإا ستحالة مادیة أمَ وهنا تكون الإ،ثم هلك محل العمل

.بتجدید الإجراء خلالهأو إذا انتهى المیعاد الذي كان یجب القیام التجدید، 

                                             

                                                          

- 55سالمي براهیم، یحیاوي وهیبة، المرجع السابق، ص.  

- للدلالة على الإجراء المعیب، "البطلان"حیث یعاب على بعض الدراسات الفقهیة انعدام الدقة في استعمال مصطلح

الإجراء الذي حیث صادفنا الكثیر منها تشیر إلى اعتبار الإجراء المعیب باطلا یمكن بعد البطلان تجدیده، في حین أن 

لعل هذه الدراسات كانت ي أعلن القضاء بطلانه بحكم بات و یقبل التجدید هو الإجراء المشوب بالبطلان دون الإجراء الذ

الإجراء المشوب بالبطلان عكس المشرع ذي لا یمیز بین الإجراء الباطل و لها خلفیة بنصوص قانون المرافعات المصري ال

في موضوع " الإجراء المشوب بالبطلان"في هذه التفرقة حین أحسن استعمال مصطلح الجزائري الذي برز بموقف رائد

یمكن إثارة الدفع :"ه ت على أنَ الإداریة التي نصَ من قانون الإجراءات المدنیة و 61تقریر أحكام التجدید بموجب المادة

دم من تمسك به دفاعا في الموضوع لاحقا للعمل  ببطلان الأعمال الإجرائیة شكلا حلال القیام بها، ولا یعتد بهذا الدفع إذا ق

  .الإجرائي المشوب بالبطلان دون إثارته

  .من ق إ م إ، المرجع السابق61أنظر المادة -      

-55، المرجع السابق، ص سالمي براهیم، یحیاوي وهیبة.  
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الفرع الثالث

أهمیة تجدید الإجراء المشوب بالبطلان 

تجدید عملیات التحقیق القضائي المشوبة حالات نا في معرض تحلیل أسباب و همَ ما ی

لیس البحث في عدم اكتمال هذه التدابیر لتكوین قناعة القاضي ،بالبطلان في المنازعة الضریبیة

  الفصل في المنازعة، بقدر ما تستوقفنا عدم سلامة هذه التدابیرإلىعلى النحو الذي یوصله 

رة في المقرَ ضرورةاء المعیب في حالة التجدر الإشارة إلى أن المشرع قد سمح بتجدید الإجر و 

كام القانونیة ، إذ لاحظنا ترابطا متجانسا في الأحالإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 855المادة 

لت للمحكمة الإداریة متوازیة  معها التي خوَ من قانون الإجراءات الجبائیة86/10إذ جاءت المادة 

غیر كاملة؛ فإنجاز الخبرة الأولى غیر سلیمة أو كلما رأت أنَ ،تكمیلیةأن تأمر بإجراء خبرة جدیدة 

ممثله القانوني یعیب إجراءات التحقیق الذي دون حضور المكلف بدفع الضریبة أو خبرة قضائیة 

ا من الأسباب التي تدفع بالمحكمة الإداریة بإصدار له الدفع ببطلانها، یكون هذا الدفع سببً یحق 

  .التحقیق بدلا من إیقاع البطلان علیهاأمر سلامة تدابیر

المطلب الثاني 

طرق تجدید الإجراء المشوب بالبطلان

تجدید إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة وفق طرق أساسیة متمثلة المشرع لقد أقرَ 

الفرع (، الخبرة القضائیة )الفرع الثاني(، مراجعة التحقیق )الفرع الأول(في التحقیق الإضافي 

  ).الثالث

                                                          

- تدابیر التحقیق لتكون سببا لإعادة السیر في یقصد المشرع من هذا المصطلح الإلمام إلى عدم صحة و سلامة

التحقیق الذي لا یكون إلاَ بتجدید الإجراء بإعادته أو تكملة ما ینقصه من عیب شابه بإجراء أو إجراءات لاحقة من شأنها 

  .أن تزیل على الإجراءات المشوبة بالبطلان هذا الجزاء الذي قد یشوبه

  .174المرجع السابق، ص التحقیق في دعاوى القضاء الإداري،أغلیس بوزید،الأستاذ أشار إلیه -      

- 175-174أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء الإداري، المرجع السابق، ص ص.  

  .)غیر منشور(، 01/03/2009، صادر عن الغرفة الإداریة بتاریخ 00075/09قرار مجلس قضاء غلیزان رقم -    
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الفرع الأول

التحقیق الإضافي

جدیدة قبل صدور الحكم أوجهف بدفع الضریبة بوسائل و م المكلَ إذا تقدَ ایكون وجوبی   

أسباب لم یسبق للمكلف أن علم بها و یتم مدیر الضرائب بالولایة بوقائع و حالة تذرعوكذلك في 

و هذاعلى أن یخضع الملف لإیداع جدید طبقا للفقرة الثانیة من المادة أعلاهإخطار المدعي بها

یكون التحقیق الإضافي : "ت على أنهالتي نصَ من قانون الإجراءات الجبائیة 85/2حسب المادة 

  ."إلزامیا، كلما قدم المكلف بالضریبة وسائل جدیدة قبل الحكم

الفرع الثاني

مراجعة التحقیق

له عدم كفایة التحقیق الإضافي وعدم كفایة عناصر نإذا تبیَ ،یلجأ إلیها القاضي   

  .كذلك إذا رأت المحكمة وجود غموض في إجراء ما،مستندات الملفو 

في حالة ما إذا رأت المحكمة الإداریة ضرورة ": نهعلى أ85/3المادة تحیث نصَ    

هذه العملیة تتم على ید أحد أعوان مصلحة الضرائب غیر ذلك الذي نَ الأمر بمراجعة التحقیق، فإ

في الحالات المنصوص علیها في ل، و ذلك في حضور المشتكي أووكیله، و قام بالتحقیق الأوَ 

عضوین اثنین من أعضاء لجنة الطعن على ور رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ، بحض76المادة 

  .مستوى الدائرة

                                                          

-الوسائل المثارة من المكلف بالضریبة من خلال المادة أن للقضاء الإداري الأمر بالتحقیق الإضافي في كل یفهم

من شأنها تأكید حقه في الدعوى، و یكون على القضاء إلزامیا تقصَي وقائع المكلف بالضریبة بحكم وظیفته الإیجابیة في 

  .تحقیق الدعوى

  .102د، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، المرجع السابق، ص أشار إلیه الأستاذ أغلیس بوزی-      

- بن غویة سعاد، صمراوي حنان، زعرور ربیعة، الأنظمة الجبائیة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة

  .69، ص 2014، 2كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة فرحات عباس، سطیفلیسانس في الحقوق، 

 - GROSCLAUD jacques, PHILLIPE marchessou, procédures fiscales, 5ème éd, dalloz, Paris, 2008, p268.
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كذا عند ا، ویضمنه ملاحظات المشتكین و لف بمراجعة التحقیق محضرً یحرر العون المك   

یرسل مدیر الضرائب بالولایة ظات رئیس المجلس الشعبي البلدي ویبدي رأیه و الاقتضاء ملاح

  ."الملف إلى المحكمة الإداریة مرفقا باقتراحاته

الفرع الثالث

القضائیةالخبرة

هي وسیلة إذف الفصل في المنازعة الضریبیة في كثیر من الأحیان على إجراء خبرة، یتوقَ 

قة یة المتعلَ بعض الجوانب الفنَ توضیح و الرأيلإعطاء،هة من قبل القاضي الضریبيتحقیق موجَ 

بنتائج هذه الخبرة، غیر مقیدالأخیرهذا أنَ إلاَ ،للقاضيرةالمقرَ تعتبر بمثابة تكملة لمهام بالنزاع و 

أنغیر محققة لغایتها المرجوة الأولىكانت الخبرة إذاحد الخصوم في حالة ما أأو یمكن للقاضي 

عندما لا تسمح مستندات الملف ،الإجراء الرئیسي في التحقیقعدَ تُ إذ. یطلب خبرة مضادة

إذ یكلف الخبیر بهذه المهمة ،)الغرفة الإداریة للمحكمة الإداریة أو مجلس الدولة(للجهة القضائیة 

ي تساعد القاضي على حسم النزاع یة، التمن جهة قضائیة ما، فتنحصر في جمیع المعلومات الفنَ 

داء إلى الطریقة الواجب الفصل بها في هتذلك للإ،ة بصفة أعم و أشملر له القضیَ صوَ تُ و 

.القضیة

یأمر ،الي في حالة عدم كفایة الخبرة الأولى أو إذا كانت هذه الخبرة مشوبة بالبطلانبالتَ 

یمكن أن تأمر ":ه من قانون الإجراءات الجبائیة على أنَ 86المادة ت علیه بخبرة جدیدة هذا ما نصَ 

مدیر الضرائب بالخبرة وذلك إما تلقائیا أوبناء على طلب المكلف بالضریبة أو المحكمة الإداریة

                                                          

- قرارات مجلس الدولة الصادرة في المجال 22/11/2005، الصادر في 23739قرار مجلس قضاء قسنطینة رقم ،

  .8، ص2008، 02الضریبي، عدد 

 - SEVERINE Arnault, PATRICK Krief, le cout des expertises judiciaires civiles, bulletin d’information 
statistique du ministère de la justice, infostat justice, n°66, 2003, p1.

- یوسف دلا ندة، قانون الإجراءات المدنیة مدعم بالاجتھادات القضائیة، منقح وفقا للتعدیلات التي أدخلت علیھ

  .216، ص2003، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،2001ماي22، المؤرخ في 01/05بموجب ق رقم 
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كحالة عدم مشاركة إدارة ،"ة الخبراءویحدد الحكم القاضي بهذا الإجراء الخاص بتحقیق مهمَ 

عدم مشاركة المفتش المصفي للضریبة، لعدم اطلاعه على الملف الجبائي و ،الضرائب مع الخبیر

  .یستدعي إجراء خبرة جدیدةهذا ما 

أمر فلها أن ت،غیر كاملةالخبرة غیر سلیمة أو وفي حالة ما إذا رأت المحكمة الإداریة أنَ 

  .رة للقیام بالخبرةالشروط المقرَ بإجراء خبرة جدیدة تكمیلیة وذلك بإتباع الإجراءات و 

طریقة عدَ بالبطلان، الذي یُ كخلاصة لما سبق تحلیله فیما یخص تجدید الإجراء المشوب و 

ا على بهدف تفادي صدور أحكام بالبطلان ، مما قد یؤثر سلبً تها السیاسة التشریعیةقانونیة أقرَ 

ما كان هذا الأخیر غیر سیر المنازعة الضریبیة، لهذا عمد المشرع إلى إجازة تجدید الإجراء كلَ 

لتفادي ضیاع الحقوق الموضوعیة التي قد ا، كل هذاكافي لبناء الحكم علیه، أو إذا كان معیب كلیً 

  . تنتج من خلال التركیز على الشكل أكثر منه على الموضوع

  

  

                                                          

- عدد خاص، المنازعة الضریبیةس الدولة، ، مجلة مجل15/10/2002، الصادر بتاریخ 005722قرار رقم ،

  .102، ص 2003

- ،المنازعات الضریبیة، بوفتحة هدى، شكیر وسام، زرهاني سوهیلة، لهواري حیاة، لراري منیرة، تبوب عبد المجید

العلوم القانونیة و الإداریة، مذكرة لنیل شهادة اللیسانس في العلوم القانونیة و الإداریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم 

  .68، ص2009جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 
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هذا من آثار البطلان، لأنَ المشرع عمد إلى الحدَ ضح لنا أنَ من خلال دراستنا لهذا الفصل، اتَ و 

ما لیس من العدالة أن یبطل الإجراء كلَ ه الأخیر لا یقع بقوة القانون حتى ولو تعلق بالنظام العام، لأنَ 

  .ته مخالفة لقاعدة من قواعد مسَ 

حدثت وسائل السیاسة التشریعیة التي تمكن إجازة تصحیح الإجراء المشوب بالبطلان، إذا ستلهذا أُ 

ا بطلب من الخصم نفسه أو من م ذلك إمَ تبین له أن مصیر الدعوى هو ردها شكلا أوموضوعا، ویتَ 

الي عدم قبولها، لكن لا تنصب هذه ه لتفادي صدور حكم ببطلان العمل الإجرائي، بالتَ لَ القاضي، هذا ك

الوسیلة على جمیع تدابیر التحقیق، فالبعض منها یمكن تصحیحها أواستكمال ما ینقصها، والبعض الآخر 

  .لا یمكن ذلك

المنازعة الضریبیة بالإضافة إلى التصحیح، أجاز المشرع تجدید الإجراء المشوب بالبطلان في 

، بهدف تحقیق كان أوجزئیااللتقلیل من دواعي البطلان ویقع تجدید الإجراء إذا كان مشوب بالبطلان كلیً 

، و هذا لا یكون إلاَ إجراءات التحقیقالمنازعة الضریبیة غایتها النهائیة التي هي ضمان حسن سیر 

ا مع اتجاه المشرع نحو تقریر عد ذلك تماشیً ها إلى الوضع الطبیعي، ویدبمحاولة من القاضي من أجل ر 

ة الشكلیة، المعروضة علیه للتخفیف من حدَ في مرحلة التحقیق في المنازعة الضریبیة دور فعال للقاضي 

  .هاا لمخالفً عدَ صلاحیات والتزامات علیه احترامها و إلاَ ه منحمن خلال
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الفصل الثاني

د من آثار بطلان إجراءات التحقیق في المنازعة الحَ تفعیل طرقدور القاضي المقرر في

الضریبیة

تخضع كل النزاعات الضریبیة لاختصاص القضاء الإداري،  بحیث ترفع الدعوى الضریبیة 

قانون الإجراءات من 804ت علیه المادة هذا ما نصَ ، و اأمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیً 

أعلاه، ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإداریة في 803خلافا لأحكام المادة "المدنیة والإداریة 

  :المواد المبینة أدناه

رة اختصاصها مكان فرض الرسوم، أمام المحكمة التي یقع في دائفي مادة الضرائب أو - 1

."الرسمالضریبة أو 

یقوم أمین الضبط بإخطار رئیس المحكمة الإداریة ،الضبطعند تسجیل الملف في كتابة 

ثم یبدأ ، من، ثم یتولى تعیین التشكیلة التي یؤول إلیها الفصل في الدعوىبمحتوى العریضة

أي بتعیین رئیس تشكیلة الحكم ،الإدارةة في اجراء التحقیق بین المكلف و مهام المحكم

المستشار المقرر الذي یباشر صلاحیات التحقیق في المنازعة إلى غایة تهیئة القضیة للفصل 

  .فیها

                                                          
 - Charles Debbasch, Frédéric Colin, droit administratif, 7ème éd, Paris, 2004, p 606.

-من ق إ م إ، المرجع السابق804/1الم أنظر ،.

- مقابلة مع لحسین بن شیخ آث ملویا، قاضي مقرر، الغرفة الثانیة للمحكمة الإداریة ببجایة، بتاریخ

06/05/2015.  

-68بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء الإداري، مرجع سابق، صأغلیس.

 - بوجادي عمر، إختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلیة

.205، ص 2011الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

- 68الإداري، مرجع سابق، صأغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء.
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التحقیق في المنازعات یعد تعیین القاضي المقرر تطبیقا لمبدأ الطابع التحقیقي، لأنَ و 

على یقتصر دور هذا الأخیرفي ذلك، بللیس للخصوم أي دخل و اریة یتم تحت سیطرتهالإد

  .تبلیغ عریضة افتتاح الدعوى للطرف الآخر في النزاع

سیطرة القاضي المقرر علیها، الأطراف من تقدیم منع الطابع التحقیقي للإجراءات و ا یو 

مبادرة، لكن یبقى تسییر أیةاتخاذ تدابیر تحقیقیة فهم لیسوا محرومین من إلىترمي طلبات

.المقررالتحقیق من القاضي

دیم أجل للأطراف لتقدیم تقن خلال البحث عن وسائل الإثبات و متبدأ مهام القاضي المقرر

یة من قانون الإجراءات في فقرتها الثان844ت علیه المادة هذا ما نصَ ،المستنداتأو المذكرات 

یعین رئیس تشكیلة الحكم، القاضي المقرر الذي یحدد، بناء على ":هعلى أنَ الإداریة المدنیة و 

أوجه الدفاع والردود، أجل تقدیم المذكرات الإضافیة و ظروف القضیة، الأجل الممنوح للخصوم من

إذا في حالة ما ."ة وثیقة تفید في فض النزاعیجوز له أن یطلب من الخصوم كل مستند أو أیَ و 

لم یقم ببذله تشطب الدعوى مباشرة، كما للقاضي المقرر أن یقوم للقیام بذلك و لم یمدَد الأجل 

رورة إجراء التحقیق في ، كل هذا إن رأى رئیس المحكمة ضسماع أقوالهمالأطراف و باستدعاء

من 846بعده یرسل الملف إلى محافظ الدولة لتحدید الجلسة هذا ما أشارت إلیه المادة القضیة، و 

یكتفي أطراف الدعوى أنثم یبث في الدعوى في جلسة علنیة بعد .ن السابق الذكرنفس القانو 

ار المقرر بإعداد المستشیقوم أنبعد ، لكن قبل هذا والتحقیقإجراءاتتنتهي و الإجابةمن 

                                                          

- ،2013لحسین  بن شیخ آث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر ،

  .175ص

-مقابلة مع لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق.  

- من ق إ م إ، المرجع السابق844انظر الم ،.  

-مقابلة مع لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق.  

- عندما تكون القضیة مهیأة للجلسة، أو عندما تقتضي القیام بالتحقیق : " من ق إ م إ، على أنه846نصت الم

دراسته من عن طریق خبرة أو سماع شهود أو غیرها من الإجراءات، یرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقدیم التماساته بعد 

  ".قبل القاضي المقرر

-  ،منتدیات الحقوق و العلوم القانونیةdz.com-www.droit ، 23:36، 11/05/2015بتاریخ.
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یمنح في الدعوى علیه  أنمسندة إلیها كل طرفالوثائق الملخص للوثائق والطلبات والدفوع و 

  .أو تجدید العیوب التي تعتري إجراءات التحقیقأجل للأطراف بتصحیح 

تجدید العیوب التي تعتري إجراءات أو انطلاقا من هذا سوف نقوم بتبیان دور القاضي المقرر

من آثار بطلان إجراءات التحقیق بالتطرق إلى التنظیم القانوني لدور القاضي المقرر للحدَ التحقیق

كذا الحدود ، و )ولالمبحث الأ(في ذلك لهمن خلال السلطات الممنوحة ،في المنازعة الضریبیة

الموضوعیة التي تعتري إجراءات و العیوب الشكلیة بطلانص من آثارفي التخلَ د سلطاتهالتي تقیَ 

  ).المبحث الثاني(التحقیق 

  المبحث الأول

القانوني لدور القاضي المقرر في الحد من آثار بطلان إجراءات التحقیق في الإطار

  المنازعة الضریبیة

ف القاضي المقرر على مستوى المحكمة الإداریة بتحضیر تقریر یتناول فیه كل المساعي یكلَ 

طرح القضیة الحكم إلى حین اختتام التحقیق و التي بذلها منذ تعیینه من طرف رئیس تشكیلة

  .ل فیهاللفص

التي تنحصر عادة في تطبیق و ل له المشرع الجزائري مجموعة من الصلاحیات قد خوَ و 

ق العدالة تحقیا منه إلى إكتشاف الحقیقة، و سعیً ،القانون على المنازعة الضریبیة المعروضة علیه

أكثر في هذا الأمر سنتطرق إلى إبراز صلاحیات للتفصیلو . الإدارةبین المكلف بالضریبة و 

ما یقع على عاتقه من ، و )المطلب الأول(عند التحقیق في المنازعة الضریبیة القاضي المقرر

  ).المطلب الثاني(التزامات 

                                                          

-   06/05/2015مقابلة مع الأستاذ تاراقي نور الدین، محامي معتمد لدى المحكمة العلیا، بتاریخ.  

-69أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء الإداري، المرجع السابق، ص.  

- عكموش صبرینة، بن بارة آسیة، دور القاضي الإداري في مرحلة التحقیق، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في

.5، ص2014الجماعات المحلیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، : القانون العام، تخصص: الحقوق، فرع
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  المطلب الأول

صلاحیات القاضي المقرر في الحد من آثار بطلان إجراءات التحقیق في المنازعة 

  الضریبیة

ها أعمق من ذلك، لأنَ یر إداري للخصومة فوظیفته أسمى و د مسالمقرر لیس مجرَ القاضي 

یقوم لبناء هذه الأخیرة ة وهو البحث عن الحقیقة و تشمل جانبا آخرا هاما في المنازعة الضریبی

فعال جدَ هدور یكونقناعته، و تي تعتبر ضروریة لبناءالو لة له قانوناً جمیع صلاحیاته المخوَ بتفعیل

  .ل من مباشرة التحقیق في المنازعة الضریبیةالنزاع الذي یبقى الهدف الأوَ قصد فضَ 

تنصب معالجة القاضي المقرر للنزاع الضریبي بما له من سلطات تحقیقیة على الي بالتَ 

الآخر ، و )الفرع الأول(وط قبول الدعوى جانبین، أحدهما شكلي ینطوي على التأكد من توفر شر 

الفرع (یمتد إلى بسط الرقابة على إجراءات الحصول على الدلیل في حسم النزاع موضوعي

  ).الثاني

  الفرع الأول

  مال الإجرائیة في المنازعة الضریبیةرقابة الأع

، دور الرقابة على الأعمال الإجرائیة في المنازعة الضریبیةیعتبر دور القاضي الإداري في

علیه القانونمدى مطابقتها لما نصَ و إجراءات التحقیقة صحَ ذلك بالنظر فيال و فعَ مهم و 

متابعته لهذه المخالفات إن وجدت ، و )أولا(ي یجریه القاضي المقرر ذلك من خلال التحقیق الذو 

  ).ثانیا(

  

  

                                                          

-5عكموش صبرینة، بن بارة آسیة، المرجع السابق، ص.  

-5المرجع نفسه، ص.  
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  التحقیق في صحة القواعدالإجرائیة لقبول الدعوى: أولا

التي یقررها القانون المصلحة ة التقاضي كشرط الصفة و على الشروط العامة لصحَ فضلاً 

یثیر الإداریة، ن الإجراءات المدنیة و من قانو 13على مقتضیات المادة نزولاُ ،لقبول تدابیر التحقیق

القاضي المقرر عدم قبول الدعوى الضریبیة في التقریر الذي یعده إذا تحقق من عدم استیفاء 

.الخاصة بالإجراءات الجبائیةالعریضة الإفتتاحیة للشروط المنصوص علیها في القواعد

شكلیة التي یمكن نة بتدارك العیوب اللكن القانون خلافا لما سبق فإنه یسمح في حالات معیَ 

من إقرار عدم القبول من طرف القاضي المقرر، هذا ما توضحه بدلاً أن تعتري إجراءات التحقیق 

ة مشوبة بعیب یرتب عدم عندما تكون العریض"الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 848المادة 

أعلاه، لا یجوز 829تكون قابلة للتصحیح بعد فوات الأجل المنصوص علیه في المادة القبول، و 

بعد دعوة المعنیین إلى إثارة عدم القبول التلقائي إلاَ الإداریة أن ترفض هذه الطلبات و للمحكمة

  .تصحیحها

  الواقعة على القواعد الإجرائیةمتابعة المخالفة : ثانیا

قرر مدى توفر المقتضیات القانونیة الشكلیة لإجراءات التحقیق في یتولى القاضي الم

إذا ما وجد إجراء أو تجدید ذلك الشرط المعیب أو المنعدمبمنح أجل لتصحیح ،المنازعة الضریبیة

الأوامرفمن یتعلق بالنظام العام،من شأنه أن یؤدي إلى تقریر عدم قبول الدعوى بشرط ألاَ 

على المأمور بتصحیح هذا الإجراءو من حیث الشكلبها القاضي المقرر تكونیأمرالتي الإجرائیة

یشار في أمر "848المادة هذا ما ورد في الفقرة الثانیة من نصَ و المعیب احترام الأجل الممنوح له 

                                                          

-72أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء الإداري، المرجع السابق، ص.  

-  من ق إ م إ، المرجع السابق848أنظر الم.  
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لإجراء، یمكن رفض الطلبات بعد انقضاء الأجل ه في حالة عدم القیام بهذا االتصحیح إلى أنَ 

  ."یوما، باستثناء الاستعجال) 15(المحدد الذي یقل عن خمسة عشر 

  الفرع الثاني

  الضریبیةتهیئة الفصل في موضوع الدعوى 

التحقیقي للمنازعة الضریبیة یدفع القاضي المقرر إلى أداء دور و الاستقصائيالطابع إنَ 

منه لتهیئة الفصل في تنظیم عملیة البحث عن الدلیل سعیاً إجراءات التحقیق و جابي في تسییر إی

في صحتها و مساهمتها یقوم القاضي المقرر بتقدیر مدىبعد إجراء التحقیقاتو ، )أولا(القضیة

.)ثانیا(ما ینقصه سوف یأمر بتجدید التحقیق واستكمالإلاَ بناء الحكم علیها و 

  المقرر في التحقیق في الموضوعسلطة القاضي : أولا

جیه تبادل یظهر الدور المنوط للقاضي المقرر لتسییر إجراءات التحقیق في الدعوى، في تو 

كذا مراقبة ءاتهم الواردة في هذه المذكرات و ة إدعاالتحقیق في مدى صحَ المذكرات بین الخصوم و 

عن الدلیل فیتجلى خاصة في ا الدور المنوط له لتنظیم عملیة البحثإجراءات سیر الخبرة، أمَ 

عیمیة لملف تدخله للضغط على أطراف المنازعة الضریبیة قصد الحصول على الوثائق التد

، 819ور أساسه القانوني في مقتضیات الفقرة الثانیة من المواد یجد هذا الدَ التحقیق في القضیة، و 

قتضیاتها تخویل القاضي الإداریة التي نفهم من ممن قانون الإجراءات المدنیة و 860و 844

میعاد ذلك، لغرض ة تحدید كیفیات تبادل المذكرات وأوجه الدفاع و لردود و المقرر في الدعوى سلط

ت الخصوم من ة إدعاءاالتأكد من صحَ دد مآل النزاع، و الدلیل الذي یحاستخلاصالوصول إلى 

  .الوثائقلال طلب الإطلاع على المستندات و خ

تسییر عملیة البحث عن الدلیل الذي تأمر به المقرر سلطة رقابة و أنَ للمستشار كما و 

بصري كتدابیر إجراءات تسجیل صوتي أو ،تشكیلة الحكم في إطار التدابیر التحقیقیة الحدیثة

                                                          

- السابقمن ق إ م إ، المرجع838/2أنظر المادة.  

- 73أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء الإداري، المرجع السابق، ص.  
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من قانون الإجراءات 864المادةبنصَ عملاً ،نهالجزء مسمعي بصري لكل عملیات التحقیق أو أو 

الإثباتالتكنولوجیة المستخدمة في مجال ة و ة للتطورات العلمیَ وذلك مسایر ، الإداریةالمدنیة و 

القضائي، حیث تستخدم وسائل التسجیل في التحقیق من طرف القاضي المقرر مع تحریر محضر 

  .ستخلاص الدلیل الحاسم في النزاعیؤكد فیه المقاطع المهمة في التسجیل المرتقب لا

القاضي المقرر الوصول إلى حقیقیة بعض الوقائع ر على ه كأصل، لكن قد یتعذَ هذا كلَ 

ا یدفع القاضي للجوء إلى أهل ، ممَ غیرهاله الإلمام بها كالمحاسبة و یة لا یمكنتتعلق بمسائل فنَ 

  .الخبرة في هذه المجالات لبیان رأیهم بصفتهم متخصصین في هذه المسائل

  تقدیر ملائمة وسائل التحقیق: ثانیا

ریبیة، بدراسته لجمیع الضاته في التحقیق في المنازعةالقاضي المقرر لسلطبعد ممارسة 

مة من قبل الخصوم، یقوم بتقدیر مدى تقریر الخبرة إلى غیرها من المستندات المقدَ المذكرات و 

تها وكفایتها لبناء الحكم علیها، فیدخل من ضمن صلاحیاته اختیار ما یناسب القضیة من ضصح

ذا ما رأى القاضي المقرر وجود عیب یشوب إحدى إجراءات التحقیق في تدابیر التحقیق، فإ

  .المنازعة یأمر مباشرة المعني بتدارك هذا الإجراء عن طریق تصحیحه أو تجدیده

  

فلا یمكن للمحكمة أن تبث في النزاع المعروض علیها دون توضیح بعض المسائل أوالنقاط 

  .، كي تستطیع الحكم فیها بارتیاحالخاصةة البحتة من الأشخاص ذوي المعارف الفنیَ 

                                                          

-77أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء الإداري، المرجع السابق، ص.  

 - للعلوم سالم الشوابكة، عبد الرؤوف الكساسبة، وسائل الإثبات أمام القضاء الضریبي، مجلة جامعة دمشق

، 22/03/2014، ضبط الشاشة بتاریخ 329، ص 2006، العدد الثاني، الأردن، -22المجلد - الاقتصادیة و القانونیة 

18:50.  

  

-22عكموش صبرینة، بن بارة آسیة، المرجع السابق، ص.  
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قوق الموضوعیة تكون أكثر حمایة وفعالیة إذا ما وجد قاضي متمكَن وقانون إجرائي فالح

  .وق الخصوم في المنازعة الضریبیةا یحقق أكثر حمایة لحقممَ ،دقیقواضح و 

.إلى الوجهة الصحیحةا في توجیه الدعوى ا ملموسً إیجابیً فالقاضي المقرر یلعب دوراً 

فیعد تقدیر المستشار المقرر في الإشكالات ذات الطابع القانوني ضمن سلطاته التقدیریة 

للحد من آثار بطلان إجراءات التحقیق في المنازعة لمنه المساهم الأوَ والقانونیة التي تجعل 

من تقریر علیه القانون بدلاً الضریبیة، بتوجیهه الأطراف لتصحیح الإجراء المعیب كما ینصَ 

  .ن علیهالبطلا

ما كلَ اإلزامیً ما اقتضت الظروف ذلك، كما قد یكون كما له أن یأمر بإجراء تحقیق إضافي، كلَ 

في فقرتها الثانیة 85ت علیه المادة قدم المكلف بالضریبة وسائل جدیدة قبل الحكم، هذا ما نصَ 

  .من قانون الإجراءات الجبائیة

ا في المادة نا سابقً لقاضي المقرر أن یرى ضرورة الأمر بمراجعة التحقیق كما ذكر كما یمكن ل

الفصل الأصلي غیر كاف لبلوغ الحقیقة و ، إذا كان التحقیقمن قانون الإجراءات الجبائیة85/3

  .في النزاع

ة إذا كانت هذه الأخیرة یظهر تقدیره في المسائل ذات الطابع الفني عن طریق تجدید الخبر و 

تجیب عن جمیع أسئلة إجراء خبرة مضادةتلفة و یكتنفها غموض یستوجب أخذ آراء مخباطلة أو 

ا قد یمنع المصادقة ممَ في حالة تخلف إحدى البیانات القانونیة في ذلك التقریر أو ،االمكلف به

  .علیها و تقریر بطلانها

                                                          
- Chihoub Massaoud, les principes généraux du contentieux administratif, Tipe 1, O.P.U, Alger, 1998,

p66.

- نجیب البقالي، منازعات الوعاء الضریبي أمام القضاء الإداري، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة، كلیة

، ضبط الشاشة بتاریخ 54، ص2008العلوم القانونیة، الاقتصادیة و الاجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، المغرب، 

10/01/2011 ،18:36.  

- غیر منشور(، 19/01/2010، الصادر في 005650/09قرار الغرفة الاداریة، بمجلس قضاء بجایة، رقم.(  
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من آثار بطلان إجراءات التحقیق إلى إمكانیة الانتقال كما قد یصل دور القاضي في الحدَ 

من عن طریق مشاهدة المحكمة موضوع النزاع التي تعدَ الإثباتمن أدلة بوصفها دلیلاً ،للمعاینة

  .وسیلة ناجحة للوقوف على الحقیقةها المباشرة في الوسائل المادیة إذ أنَ الإثباتأهم أدلة 

  المطلب الثاني

  القاضي المقررإلتزامات

، تطرقنا إلى صلاحیات القاضي المقرر في مرحلة التحقیق في المنازعة الضریبیةبعد أن 

ساؤل عن الالتزامات الممنوحة لهبطلان دفعنا للتالمن آثار دوره الفعال في هذه المرحلة للحدَ و 

  .د بها خلال هذه المرحلة یه التقیَ التي یجب علو 

ها من النظام العام حتى لوكانت له سلطة ن التهاون فیها لأنَ هذه الإلتزامات التي لا یمك

ا على ضمان حمایة هناك ضوابط یتوجب علیه مراعاتها حفاظً أنَ إلاَ ،تقدیریة في هذا الشأن

تجدید لتزامه بتنبیه الأطراف لتصحیح أو باذلك لن یكون إلاَ ، و )الفرع الأول(الحقوق للأطراف 

  ).الفرع الثاني(من بطلانه الإجراء بدلاَ 

ى القاضي المقرر دوره في توجیه الأطراف لتدارك هذه الإجراءات ضإن أدلكن حتى و 

  ).الفرع الثالث(النتائج تتغیر حسب موقف ذلك الحكم المعني بإجراء التصحیح أنَ المعیبة إلاَ 

  

  

  

  

                                                          

-دراسة تطبیقیة مقارنة للنظم القضائیة في مصر و : حسن السید بسیوني، دور القضاء في المنازعات الإداریة

  .238، ص1988فرنسا و الجزائر، عالم الكتاب، الجزائر، 

  



دور القاضي المقرر في الحد من آثار بطلان إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة            الفصل الثاني        

39

  الفرع الأول

  ضمان احترام الحقوق ما بین المكلف و الإدارة

مدافعا عن الحقوق ا و عتبر ضامنً مثله مثل القاضي العادي ی-المقرر–القاضي الإداري 

أكد علیه في الفصل الرابع من و . لك على الرغم من خصوصیة كل منهاذساسیة و الحریات الأو 

المواطن الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان و "على أنَ 32/1في مادته 1996دستور

  ."مضمونة

التي تجعل منه الوسیلة المثلى للحدَ ةالمهنیَ لذا على القاضي المقرر الالتزام ببعض المبادئ 

، الإبداع )أولا(الحیاد ا في تتمثل هذه المبادئ أساسً الجوانب الشكلیة على الموضوع، و من هیمنة

  ).ثانیا(

الحیاد: أولا

واضح، فقد كان في القانون ر بجانب من الغموض الذي یجعل منه غیز هذا المبدأ یتمیَ 

ه مع تطور القانون ها النزعة الفردیة، غیر أنَ القدیم ینظر إلى فكرة حیاد القاضي نظرة سلبیة مردَ 

الوضعي حدث تغییر في المقصود من مبدأ حیاد القاضي، فلم یعد یقصد بها أن یقف القاضي 

ا لا یعني أن التدخل دون أن هذا مع كلا الخصمین بل یتخذ موقف إیجابي، غیر أنَ موقفا سلبیً 

، إذ یقع على عاتقه الالتزام بالحیاد بین الطرفین، عن حد الخصومیصل إلى درجة الانحیاز إلى أ

ن كل طرف من هذا بتمكیأ مساواة الأطراف أمام القضاء، و لمبداحترام مبدأ الوجاهیة تطبیقا طریق 

بأي حال من الأحوال أن یستند إلى لهیحق كما لار، مذكرات الطرف الآخالاطلاع على وثائق و 

التي تتم دون حضور أدلة حصل علیها مباشرة بطرقه الخاصة دون علم الخصوم كالمعاینة

                                                          

- Claude Leclercq, libertés publiques, litec, 3èmeéd, Paris, 1996, p p 173- 174.

- دیسمبر 07، الموافق ل 1417رجب ، المؤرخ في 438- 96من المرسوم الرئاسي رقم 32/1راجع المادة

لسنة 96، ج ر، عدد 1996نوفمبر 26، یتعلق بإصدار نص التعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 1996

، المعدل 2002لسنة 25، ج ر عدد 2002أفریل 14، المؤرخ في 03-02، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 1996

  .2008لسنة 63، ج ر عدد 2008نوفمبر 15، البمؤرخ في 19-08و المتمم بموجب القانون رقم 
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ا یبقى رهنا مرتبطً الذيالملزم بالضریبة،قیق التوازن بین مصالح الإدارة و ذلك لتحالمكلف مثلا

في مجال جرائيلتجاوز كل الثغرات التي یعرفها العمل الإبعدة إصلاحات یجب القیام بها

ام التي أحكة قرارات و المنازعات الضریبیة، هذا بالرغم مما سجلناه خلال البحث من دراسة عدَ 

من كل الاخلالات التي یمكن أن تقوم بها الإدارة الحدَ ساهمت في حمایة الملزم وضمان حقوقه و 

  .ل مصلحة الفرض التلقائي للضریبةخلاحیح الضریبي أو ء خلال مصلحة التصالضریبیة سوا

القاضي أصبح قاضي محقق له سلطة تحقیقیه ، لكن علیه أن یكون متعاونالملاحظ أنَ 

تفصل جمیع القضایا في الموضوع ، والفائدة من ذلك أنمع الأطراف ویصبح أكثر من محقق

قاضي متعاون أكثر منه الي هو نهائي للنزاع، لتفادي الحكم بعدم القبول، بالتَ وضع حدَ و 

  .متدخل

یعطي الحق للمكلف بالضریبة في مواجهة الإدارة فعلى القاضي أن یكون منصفا و 

  .تمتعها بامتیازات السلطة العامةة لضالضریبیة التي تعتبر قوی

  الاجتهاد: ثانیا

وف نشأته جعلته یلعب دورا هاما قانون قضائي بامتیاز، ذلك أن ظر القانون الإداري هو 

د فیها هذا القانون خاصة في المجالات التي لم یكن یجئدمبامن قواعد و متمیزا في إبداع الكثیر و 

ي المصادر الأخرى أي مصادر القانون الإداري، فالقضایا الضریبیة للنزاع المعروض علیه فحلاً 

لتركیز على الشكل دون الخوض في ، فاالمحاسبیةنة الجوانب الشكلیة و مد وهیز بالتعقَ تتمیَ 

هذا جاء نتیجة التطبیق الاتوماتیكي لكن،ا من الناحیة الاجتهادیةضعفً یعدَ الموضوع 

                                                          

-49عكموش صبرینة، بن بارة آسیة، المرجع السابق، ص.  

-86نجیب البقالي، المرجع السابق، ص.  

-مقابلة مع لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق.  

- 41السابق، صعكموش صبرینة، بن بارة آسیة، المرجع.  

- 74نجیب البقالي، المرجع السابق، ص.  
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ضح بشكل جلي أن العمل القضائي في المنازعة الضریبیة یعاني من للنصوص الضریبیة، كما یتَ 

  .ا بضعف تكوین القاضيمرتبطة أساسً حدود بالغة الأهمیة 

ا من خلال الإجابة على بعض الحالات التي لم مبدعً الي علیه أن یكون مقدما للحلول و بالتَ 

  .تطرح من قبل

الهدف من ذلك لیس الإسراع في الفصل في الدعوى فحسب، بل لتحقیق هدف آخر هو و 

من خلال سیطرته على الإدارةو زن العادل بین المكلف بالضریبةالعمل على تحقیق التوا

  .التحقیق

الثغرات التي یعرفها التشریع عن یظل القاضي الإداري في هذا السیاق مستمرا في سدَ 

طریق خلق قواعد قانونیة جدیدة مع تواتر الاجتهادات القضائیة یصادق علیها في شكل قوانین ذلك 

ه للأسف الشدید في الواقع هو خلاف ذلكأنَ ا على ضمان خصوصیة المنازعة الضریبیة، إلاَ حفاظً 

بل اقبر اجتهادات قضائیة متواترة كانت تساهم في إذ عمل المشرع إلى تبني مواقف وخالف و 

  .حمایة الملزم و تأكید الضمانات الممنوحة له

  الفرع الثاني

  وجوب تنبیه الأطراف للتصحیح

القاضي المقرر دورا هاما في التحقیق في المنازعة هیلعبأشرنا سابقا إلى الدور الهام الذي 

غایة لمشرع التي تبدأ منذ عرض النزاع الى اه االضریبیة، من خلال السلطات التي منحها إیَ 

، الذي منح له الإداریةقانون الإجراءات المدنیة و 844ة كده المشرع في المادالفصل فیه، وفق ما أ

التحقیق في المنازعة في المنازعة الضریبیة دور قاضيسلطات تحقیقیه واسعة، إذ یشبه دوره

دوره ظرا لخصوصیة المنازعة الضریبیة و الجزائیة، إذ یقع على عاتقه الإسراع في حسم النزاع ن

                                                          

- 75المرجع نفسه، ص.

- أمال یعیش، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في

.222، ص 2012قانون عام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیض، بسكرة، : تخصصالحقوق ،

- 77- 76نجیب البقالي، المرجع السابق، ص ص.  
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بمراعاة المواد هذا لن یكون إلاَ سواء، و الخاصة على حدَ صائي للحفاظ على الحقوق العامة و الاستق

خطأ یشوب إحدى إجراءات التحقیق في إلى تدارك أي سهو أو التي تلزمه في توجیه الأطراف

  ).ثانیا(كان وراء سن المشرع لهذا الالتزام عدة دوافع ، و )أولا(المنازعة الضریبیة

  مدى التزام القاضي المقرر بتنبیه الأطراف للتصحیح: أولا

في مدى صحة مقرر خلال مرحلة التحقیقفبالرغم من السلطة الممنوحة للقاضي ال

لوجود نصوص تثبت جوازیة القاضي أمام القضاء الإداري، مرحلةالإجراءات المتخذة في هذه ال

848المادةما جاء في نصَ ن یمنح أجلا للخصوم لتصحیح الإجراء المشوب بالبطلان وفقبأ

ن لوجود نص في هذا الشأهناك تناقضأنَ ، إلاَ السابق ذكرهاالإداریة قانون الإجراءات المدنیة و 

من ترتیب عدم تلزم بصفة صریحة وجوب دعوة الخصم لتصحیح الإجراء المعیب بدلاً قانوني

  . ما كان الإجراء ممكن التصحیحالقبول كلَ 

اهم في فض أوجه الدفاع التي قد تساجل لتقدیم المذكرات الإضافیة والملاحظات و كذلك منح

ب، فیما یخص الآجال الذي یمنحه للخصوم لتدارك العید القاضي المقرر مقیَ ، مع الذكر أنَ النزاع

  .یوم باستثناء حالة الاستعجال15هو أن لا یقل عن و 

، التي قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة848رر لما ورد في المادة مخالفة القاضي المقو 

ن اللجوء أمام تلزمه بالتنبیه، فیعد حكمه قابلا للإبطال فیجوز لكل خصم له مصلحة في هذا الشأ

  ه لم یحترم التزامهنَ أساس ألى مجلس الدولة لإبطال قراره ع

لا تجیز التي تجبر و الإداریة قانون الإجراءات المدنیة و 66دة یفهم من صیاغة الماهذا ماو 

ذلك البطلان أثناء سیر إجراء قابل للتصحیح كلما زال سببللقاضي على عدم الحكم ببطلان أيَ 

ما أمكن تصحیح الإجراء المشوب بالبطلان على القاضي التدخل من تلقاء ، أي كلَ الخصومة

  . نفسه لتوجیه الأطراف لتصحیحه

                                                          

-مقابلة مع لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق.  

-182-181، التحقیق في دعاوى القضاء الإداري، المرجع السابق، ص ص أغلیس بوزید.  
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اولة من القاضي هي محما إنَ دأ حیاد القاضي الذي سبق ذكره، و هذا لیس مخالفة لمبو 

  .الطبیعيرده إلى وضعهلتصحیح الإجراء و 

أسباب إلزام القاضي المقرر بتنبیه الأطراف لتصحیح أو تجدید الإجراء المشوب : ثانیا

  بالبطلان

تجدید الإجراء المشوب المقرر بتوجیه الخصوم لتصحیح أو لقد ألزم المشرع الجزائري القاضي

انونا، یمكن بالبطلان أثناء مجریات التحقیق في المنازعة الضریبیة، لتحقیق الأهداف المسطرة ق

للتقلیل من الهدر ، و )أولا(البطلان وهو الدافع الرئیسي من دواعيص ذلك في التقلیلتلخی

).ثانیا(الإجرائي بالنسبة للإجراء ذاته 

ل من دواعي البطلانالتقلی/ 1

ن علیه من تلقاء نفسه أن القضاء بالبطلان، بل یتعیَ  یقف عند حدَ على القاضي المقرر ألاَ 

جراءات هي وضعها في الغایة من الإضذلك اعتبارا أنالإجراءات و جه الخصوم نحو تصحیح یو 

لى الصحیح فیبطله ذلك بتمكین الصحیح من الباطل فیصححه، لا تسلیط الباطل عخدمة الحق، و 

الحفاظ على الحق الموضوعي، وهذا الهدف قد لا یكن متحققا إذا ذلك تخفیضا من حدة الشكلیة و 

  .إلى القیام بالتصحیحیه الأطراف لم یلزم القاضي بتوج

  التقلیل من الهدر الإجرائي بالنسبة للإجراء ذاته/ 2

من تلقاء نفسه، یؤدي بالنتیجة للتقلیل من طراف لتصحیح الإجراء أو تدخل القاضي لتوجیه الأ

فضلا عن الإبقاء على -لكن بشكل صحیحبالإبقاء علیه و –الهدر الإجرائي بالنسبة للإجراء ذاته 

                                                          

- 433أیمن أحمد رمضان، المرجع السابق، ص.  

  

-433، ص السابقمرجعالأیمن أحمد رمضان.  
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كان هو على إجراء باطل و ة كانت مبنیَ ة الأخرى اتخذت سلیمة في ذاتها و الإجرائیالأعمال 

.أساسها

هو الحمایة القضائیة للحقوق ن و وسیلة لتحقیق هدف معیَ هذا الإجراء ما هو إلاَ لأنَ 

لك المعتدى علیها، لذا فیجب أن تكون هذه الحمایة دون إجراءات تعیق مسیرتها نحو تحقیق ذ

  .یكون مبالغة في التمسك بالشكلإعمال جزاء البطلان كثیرا مالأنَ الهدف 

  الفرع الثالث

  النتائج المترتبة عن تنبیه القاضي للأطراف في تصحیح الإجراء المشوب بالبطلان

توجیه الخصوم إلى تصحیح أو تجدید الإجراء المعیب، تنتج في بالتزامهقیام القاضي المقرر 

إذا ما لم یستجب جه للتصحیح للإجراء في المیعاد و تختلف فیما إذا استجاب المو ة نتائج عنه عدَ 

عدم ، و )أولا(میعاد لتنبیه القاضي المقرر في الالاستجابةالي سوف ندرس حالة لذلك، بالتَ 

  ).ثانیا(الإستجابة له 

حالة الاستجابة في المیعاد: أولا

الإجراءات المشوبة بالبطلان في المیعاد تجدید صم بالإستجابة لإجراء التحقیق أو قیام الخ

شأنه أن یؤدي زوال العیب الذي من المیعاد القانوني ینتج عنه أو الذي حدده له القاضي المقرر 

من بین الآثار المترتبة كذلك نجد مدى رجعیة آثار الإجراء الباطل من عدمه، و إلى  البطلان

  ).ثانیا(

  

  

                                                          

-435المرجع نفسه، ص.  

-392مصطفى محمود كامل الشربیني، المرجع السابق، ص.  
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  زوال العیب/ 1

اكتشف لكن إذا إذا كانت معیبةعة الضریبیة إلاَ التحقیق في المناز لا تبطل إجراءات 

د المقرر وجه بمقتضاه الأطراف لتصحیحه، فإذا ما تم ذلك في المیعایالمقررذلك القاضي

، كزوال حكم علیه بالبطلانلا یء ما ینقصه فإنه یصبح غیر معیب و للإجرامن خلالهأضیفو 

  .المكلف بالضریبةلقب الخبیر أو كتصحیح اسم و العیب في مقتضى شكلي 

ه یتم من خلاله تجدید ممثل مدیریة الضرائب لتقدیم ملاحظات، فإنَ استدعاءحالة عدم ك

.لمبدأ الوجاهیةالتزامااستدعائهالخبرة و 

ة الأطراف في المنازعة الضریبیة كتوجیه الدعوى ضد مدیر الضرائب كذلك فیما یخص هویَ 

  .ل مجرد ممثلالأوَ من مدیریة الضرائب، لأنَ بدلا

یزول في مقتضى موضوعي كتسبیب عریضة كانت غیر مسببة عند إیداعها كما یمكن أنَ 

القاضي المقرر، على أن تكون هذه الأسباب نفسها المسندة إلیها في الشكوى المقدمة أمام لدى 

التخفیضات حتى لو لم تذكر في إضافة مقتضى فیما یخصَ ، أو للضرائبالمدیر الولائي

  .الشكوى

  مدى رجعیة آثار الإجراء الباطل/2

لكل نوع آثار، فسوف نبرز مدى رجعیة كل للتصحیح عدة أنواع فطرق إلى أنَ كما سبق الت

  .منه من عدمه

  

  

  

                                                          

 -463رمضان جمال كامل، مرجع سابق، ص.  

 -464المرجع نفسه، ص.  

 -مقابلة مع لحسین بن شیخ آث ملویا، مرجع سابق.  

 - 407- 406مصطفى محمود كامل الشربیني، مرجع سابق، ص ص.  
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  عدم رجعیة آثار الإجراء الباطل/ أ

التي یرتبها القانون علیه منذ یشمل التصحیح بالتكملة فیعتبر عملا صالحا لتولید كل الآثار 

تاریخ تصحیحه فلیس له أثر رجعي في هذه الحالة، كذلك عدم رجعیة العمل الإجرائي الجدید الذي 

  .نذ تاریخ التصحیح بتحول الإجراءتم التحول إلیه فیكون م

  رجعیة آثار الإجراء الباطل/ ب

ب مولدا لكافة الآثار التي تترتَ ، فیعتبر العمل الإجرائي صحیحا و یشمل التصحیح بالتنازل

ریخ لیس من تاخ القیام بالعمل الإجرائي ذاته و هذه الآثار تتولد منذ تاریعلیه بالرغم وجود العیب، و 

فیه التنازل عن الي یرتد تاریخ التصحیح هو التاریخ الذي تمَ ، بالتَ التنازل عن التمسك بالبطلان

  .التمسك بالبطلان

ها لأنَ لیس من تاریخ انتقاصهب منذ القیام بالإجراء و تترتَ فآثاره بالانتقاصكذلك التصحیح 

تمَ قدیعتبر كما لو كانالانتقاصالعمل الإجرائي في لذا فإنَ انتقاصهاموجودة بذاتها قبل 

لیس من تاریخ و تاریخ القیام بالإجراءالآثار ترتد بأثر رجعي إلىصحیحا منذ القیام به، لذا فإنَ 

  .الانتقاصتقریر 

  حالة عدم الاستجابة في المیعاد: ثانیا

في فقرتها الأولى الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 848المادة بالعودة إلى أحكام نصَ 

لا یمكن للمحكمة أن ترفض الطلبات القابلة للتصحیح حتى بعد فوات الآجال هالتي یفهم منها أنَ 

جابة في حالة عدم الإست، و بعد دعوة المعني إلى تصحیحهاإلاَ ، 829المنصوص علیه في المادة 

ن في الفقرة الثانیة من المادة المبیَ للتصحیح خلال الأجل الممنوح من طرف المحكمة الإداریة

یكون ذلك بعد توجیه ذلك الأجل، و انقضاءه یمكن رفض الطلبات بعد ، فإنَ نالقانو من نفس 848

                                                          

 - 406المرجع نفسه، ص.  

 -407المرجع نفسه، ص  
 - عندما تكون العریضة مشوبة بعیب یرتب عدم القبول، و تكون قابلة :" م، على أنهمن ق إ 848/1نصت الم

أعلاه، لا یجوز للمحكمة الإداریة أن ترفض هذه الطلبات و 829للتصحیح بعد فوات الآجال المنصوص علیه في المادة 

  ".إثارة عدم القبول التلقائي إلا بعد دعوة المعنیین إلى التصحیح
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معني إلى ضرورة تقدیم مذكراته عذار برسالة مضمنة مع إشعار بالإستیلام بدعوة الخصم الإله 

ملاحظات بعد مرور أو ة وثیقة ملاحظاته مثلا في الأجل الممنوح له تحت طائلة عدم قبول أیَ أو 

، من نفس القانون849قضیه المادة عریضته تكون غیر مقبولة هذا ما ت، فإنَ ذلك المیعاد

المعني لم ن له بأنَ ضلكن یجوز للقاضي المقرر أن یمنح آجالا إضافیة لتقدیم مذكرات مثلا إذا تبی

  .الحادث الفجائيلممنوح له بسبب القوة القاهرة أو یكن في مقدوره احترام الأجل ا

تعیین القاضي المقرر یعد تطبیقا لمبدأ الطابع أنَ إلىارتأیناكخلاصة لهذا المبحث و 

التي الإثباتالطرفین لمستندات إحضارالتحقیقي، فلیس له أن كالقاضي المدني على انتظار 

التحقیق یتم تحت نَ من آثار البطلان لأیتدخل إیجابیا في الحدَ أنالي یجب یرونها ضروریة، بالتَ 

ئة تهیالإجرائیةالأعماللة له عن طریق ممارسة الرقابة على سیطرته نظرا للصلاحیات المخوَ 

لضمان احترام إبداع، حیاد و إنصافامات التي تقع على عاتقه من كذا الالتز للفصل في الموضوع و 

تجدید أو لتصحیح طرافالأالضریبیة، كما علیه تنبیه الإدارةالحقوق ما بین المكلف بالضریبة و 

  .لالقبو القاضیة بعدمالأحكاممن لالتقلیوجد، هذا كله لتفعیل دوره في أنالمعیب الإجراء

  المبحث الثاني

  ءات التحقیق في المنازعة الضریبیةمن آثار بطلان إجرادور القاضي للحد حدود ممارسة

التقلیل من قیمته في لیس الهدف منه،ي المقرردراسة بعض حدود عمل القاضإن تحلیل و 

لقضاء الذي لاشك في أهمیته بالرغم من حداثة تجربة المحاكم الإداریة،المنازعة الضریبیة

  .الإدارة الضریبیةمتخصص في نزاعات المكلف و 

لتطویر لى الكشف عن بعض الحدود التي یتطلب تجاوزها هذه الدراسة تهدف إضبل أن

من آثار بطلان ر القاضي المقرر بصفة خاصة في الحدَ تفعیل دو و ،قضائنا الإداري بصفة عامة 

  .إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة ذلك بالرفع من جودة عمله

                                                          

-یشار في أمر التصحیح، إلى أنه في حالة عدم القیام بهذا الإجراء، : "من ق إ م، على أنه848/2المادة نصت

  .یوما، باستثناء حالة الاستعجال) 15(یمكن رفض الطلبات بعد انقضاء الأجل المحدد الذي لا یقل عن خمسة عشر 
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ي الصعوبات التلأحكام المنشورة و ة اهذا التقییم یبقى نسبیا بحكم قلَ ضهذا مع الإشارة إلى أن

تتنوع هذه الحدود إلى معوقات و واجهناها للحصول على الأحكام والقرارات التي قمنا بدراستها،

  ).المطلب الثاني(معوقات مرتبطة بمحیطه ، و )المطلب الأول(ي المقرر نفسه مرتبطة بالقاض

  

  المطلب الأول

  الحدود المرتبطة بالقاضي المقرر

دعم ثقته بالمتقاضین في یا في تحقیق العدالة الضریبیة، و یلعب القاضي المقرر دورا محور 

أن یتمتع بمستوى عال من التكوین في المجال الضریبي لكن لتحقیق ذلك لابدَ القضاء الإداري، 

، لكن یبقیان الأمران اللذان لا )الفرع الثاني(أن تتمیز أحكامه بالجودة اللازمة و ، )الفرع الأول(

  .یتوفران إلى حد كبیر في الجزائر

  الفرع الأول 

  ضعف التكوین الضریبي لدى القاضي المقرر

القاضي من محدودیة التكوین في المجال الضریبي، لیس من حیث الإجراءات فقط یعاني 

ا یؤثر التقني المفترض للإلمام التام بالدعوى الضریبیة، ممَ یث التخصص الفنَي و بل حتى من ح

سبة لأطراف المنازعة ذلك على حسمه في جوهر هذه الدعوى، الأمر في غایة الأهمیة بالن

لى تأثیر الموروث التاریخي على تكوین القاضي الإداري من جانب یرجع ذلك إالضریبیة، و 

الإداریة من أجل تسویة دني وقانون الإجراءات المدنیة و استمرار احتفاظه بالنهل من القانون الم

ص فتكوینه ضالقاضي الإداري لیس له تخص، لأنَ ات الضریبیة بالرغم من خصوصیتهاالنزاع

                                                          

 - 69-68نجیب البقالي، المرجع السابق، ص ص.  
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–ة معاییر موضوعیة ضد تحویل إداري داخلي للقضاة من طرف الوزراء دون أیعام مجرَ 

  .تكوین قصیر في موضوع ما للقاضيیتم في بعض الأحیان-صضكالتخص

حسم النزاعات یؤدي بالنتیجة إلى تأخر التي، و رها القاضيضتكرار الحلول التي یقر یظهر و 

  .حقوق الأطراف خاصةداري عامة و ا على القضاء الإمما یعكس سلبً 

صعوبة ضبط یز به القانون الضریبي بالتشتت والغموض و هذا وبالإضافة إلى ما یتم

غیاب التكوین المستمر ل و له ربط من طرف المتخصصین في المجا،المحاسبیةوانب التقنیة و الج

ام الأحكعلى جودة س بشكل سلبي على العمل القضائي و غیرها تنعككل هذه العوامل و للقضاة، 

ا یزید من د ممَ التعقَ بالدَقة و الصادرة في النزاعات الضریبیة، بالإضافة إلى تمییز القانون الضریبي

كل هذا یؤدي إلى حرمان الياستیعاب فلسفته القانونیة، بالتَ صعوبة القاضي المقرر في ضبط و 

ل مجهود كبیر لتجاوز بذالي على القضاة سواء من ضمانات كثیرة، بالتَ المكلفین على حدَ الخزینة و 

  .في آداء مهامهم المقررة قانوناهذا التقصیرهذا النقص و 

  الفرع الثاني 

  الحدود المرتبطة بالأحكام القضائیة

تعرف الأحكام الصادرة في المنازعات الضریبیة التي ینتجها القاضي محدودیة خاصة على 

  .المستوى الشكلي

ألزم القاضي المقرر النظر في مدى احترام العریضة للشروط الشكلیة وفق ما فالمشرع

مختلف الشروط الأخرى ة، و الإداریلخ من قانون الإجراءات المدنیة و إ...14، 13تقتضیه المواد 

الوقائع منه، تم مناقشة المدفوعات و 83ة المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجبائیة كالماد

                                                          

 -مقابلة مع تاراقي نورالدین، المرجع السابق.  

 -75عكموش صبرینة، المرجع السابق، ص.  

-75عكموش صبرینة، المرجع السابق، ص.  
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ا الخصم، لكن الملاحظ أن القاضي الضریبي یحسم شكل في الدعوى الضریبیة التي یتقدم به

  ).ثانیا(النقد حظات و مضمون بعض الأحكام أثار العدید من الملا، بید أنَ )أولا(بشكل كبیر 

  هیمنة الجوانب الشكلیة على إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة: أولا

الكثیر منها تطرقت ضح أنَ یتَ القرارات الصادرة عن القضاءو باستقراء مجموعة من الأحكام 

ة ض، فصدرت أحكام عدكل دون الخوض في موضوع المنازعةفقط للمسائل المتعلقة بالش

ام ضوابط التظلم لوجود إخلالات شكلیة غالبا ما تكون من جانب المكلف بدفع الضریبة كعدم احتر 

كحالة و .بطلان الخبرة الضریبیة لعدم اطلاع الخبیر على الملف الجبائيأو،المسبق وآجاله

توجیه الدعوى ضد المدیر لولائي للضرائب بدلا من مدیریة مصلحة الضرائب ینتج عنه عدم قبول 

  .الدعوى شكلا

إلى جوهر الدعوى بالنفاذ نوات الأخیرة غیر مكترثة فهكذا توالت مواقف المحاكم طیلة الس

  .للقضاء الضریبيالذي یؤكد المنحى الشكلي ،نادا إلى إخلال المكلف بعیب شكليالضریبیة است

الإجراء المشوب عوى أو الأطراف بتصحیح الدبإنذار یقومأنالإداريبالقضاء أولىكان ف

  .بالبطلان

لیس هذا ، و فعلى القاضي المقرر أن لا یتشدد في إعمال الجزاء الإجرائي عند كل مخالفة

تحقیق مصالح من هذه المخالفة و بل هو سعي من القاضي للحدَ ،إطاحة بفكرة الجزاء الإجرائي

  .اف التي قد تضیع بسبب هذا الجزاءالأطر 

                                                          

- 73نجیب البقالي، المرجع السابق، ص.  

- سابق، أشار إلیه جمال سایس، مرجع (، 25/02/2003، صادر بتاریخ 6509قرار مجلس الدولة رقم

  ).224ص

-- 240، المرجع نفسه، ص 15/10/2002، صادر بتاریخ 5722قرار مجلس الدولة رقم.  

-  74نجیب البقالي، المرجع السابق، ص.  
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لى تفعیل وإ ع في عدم المغالاة في الشكلیة، من أسباب عدم فاعلیته قد یرجع إلى رغبة المشر و 

  .دور القاضي في الخصومة الضریبیة

غایته ه طالما حقق الإجراءنَ حریة الأشكال الإجرائیة، بمعنى أأن یأخذ بقاعدةفعلى القاضي 

لاكتفاء تحقق عدم مطابقته طابقة الإجراء المتخذ لنموذجه أو فلا یهم بعد ذلك البحث عن مدى م

المعیب عن لى مكافأة المقتضى الشكليیؤدي إالي عدم فعالیة جزاء البطلانلتَ با. الغایة منه

.من قمعه و تجریده من هذه الآثارصالحا لتولید آثاره بدلاً طریق جعله 

  فكیف هو العمل القضائي للقاضي المقرر عند نظره في الدعوى الضریبیة؟

  ضعف الاجتهاد و الإبداع في موضوع الدعوى الضریبیة: ثانیا

القانون الإداري، مبادئ في إبداع الكثیر من قواعد و متمیزاً ا و ا هامً یلعب القضاء الإداري دورً 

  .یكن یجد فیها حلا للنزاع المعروض علیهخاصة في الحالات التي لم

ریبیة القضایا الضاریة بالجزائر خاصة في الملفات و لكن الأمر غیر ذلك بالنسبة للمحاكم الإد

یساهم في ذلك ارتفاع الحسم الشكليالتي تتمیز بالتعقید وهیمنة الجوانب الشكلیة والمحاسبیة، و 

  .الاجتهادیة للقاضي الضریبيذي یحدَ من القدرة الإبداعیة و ال

فلا تختلف إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة عن إجراءات التحقیق المعمول بها في 

ما مستعینة بأسالیب السلطة العامة و "...رغم خصوصیاتهاالمنازعة الإداریة العامة

                                                          

- ،109سابق، ص المرجع النبیل اسماعیل عمر.  

- ،74سابق، ص المرجع النجیب البقالي.  

- ،37المرجع السابق، ص أمقران عبد العزیز.  

- التي تظهر كثیرا من حیث دور القاضي في مباشرة إجراءات التحقیق و البحث عن الدلیل باعتباره سید المنازعة

الإداریة و مسیَرا لها لكن رغم كل السلطات الواسعة عبر كل مراحل التحقیق إلاَ أنه بقي محتشما في موقفه تجاه مركز 

  .الإدارة 

أشار إلیه شباطي صونیة، عمیمر كاتیة، خصوصیة التحقیق القضائي في المنازعة الضریبیة، مذكرة لنیل شهادة -       

الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

  .76، ص2014
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ي للنصوص حكامه لا تتعدى التطبیق الأوتوماتیكفأ."مألوفةتتضمنه من امتیازات غیر 

تنظیم الدور الایجابي للقاضي یتمثل فيرغم أنَ ،ةالإداریالضریبیة وقانون الإجراءات المدنیة و 

ك بإنذار الخصم لتصحیح لأيَ الدعوى مع الأخذ بعین الاعتبار خصوصیة المنازعة الضریبیة ذل

دعوى إلى غایة قفل باب توجیهه توجیها صحیحا للو موضوعي أو ي إذا شابها عیب شكلإجراء

  .التحقیق

  المطلب الثاني

  الحدود المرتبطة بمحیط القاضي المقرر

من آثار بطلان إجراءات التحقیق في المنازعة ساهمت في تقیید دور القاضي المقرر في الحدَ 

وامل الإبداع عوضعف الاجتهاد و د المرتبطة به، من ضعف التكوینالضریبیة إلى جانب الحدو 

الفرع (نخص بالذكر دور المشرعأخرى مرتبطة بمحیط القاضي وتعاطیه مع الملف الضریبي و 

  .)الفرع الثاني(في الرفض الشكلي كذا إسهام الدفاع ، و )الأول

  

  الفرع الأول

  دور المشرع

في هذا كان وراء تأسیس قواعد قانونیة و الاجتهاد القضائي هو مننَ كما سبق الذكر فإ

الثغرات التي یعرفها التشریع عن طریق خلق یعمل محاولا على سدَ لسیاق ظل القاضي الإداريا

المشرع على تبني مواقف الإدارة قواعد قانونیة جدیدة لكن الملاحظ غالبا هو عكس ذلك إذ عمل 

                                                          

- ،من "ل تخلَى المشرع الجزائري عن المعیار العضوي كأساس لاختصاص القضاء الإداريه"بودریوة عبد الكریم ،

- 28أعمال الملتقى الوطني حول قانون الإجراءات المدنیة الجدید، كلیة الحقوق، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 

  .، غیر منشور2009أفریل 29

- 56نجیب البقالي، المرجع السابق، ص.  
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، لى ضمانات المكلف بالضریبةبل أقبر اجتهادات قضائیة خاصة في الحفاظ عوخالف و 

هذا الأخیر لا یستطیع بدوره إثارة أوجه جدیدة على خلاف الإدارة الضریبیة فبإمكانها یظهر في أنَ 

  .أكثر بتأسیس طلبهامرحلة من مراحل الدعوى إضافة أوتغییر وجه أو في أي

الضریبیة بالقانون المالي بالإضافة إلى مرور مختلف التعدیلات التي تعرفها القوانین 

  .السنوي

الملفات المطروحة أمام ت یؤثر على عددالتشتَ كذلك القانون الضریبي وتمیزه بالتعقد و 

رة متكررة في المرحلة سرعة البث فیها، إذ أن البطء في تسویة المنازعات الضریبیة ظاهالقضاء و 

ة القضاء في أجهز على المحاكم و القضائیة وهو ما یحول دون حسم الدعاوى والقضایا المعروضة 

قد ارجع البعض هذا و . لأصحابها في الأوقات المناسبةعدم إیصال الحقوق الأوقات الملائمة، و 

التقنیةة الوسائل المادیة و قلَ الشكلیة و هیمنة الجوانب لبطء إلى غموض النصوص الضریبیة و ا

  .مساعدیهمالقضاة و -البشریةو 

إلى جانب الحدود المرتبطة بالمشرع هناك ادوار لا یستهان بها یقوم بها الملزم في إضعاف 

أصیل قواعد ضامنة لحقوق الملزم تبروز دور القاضي الضریبي، و ، و تطور العمل القضائي

هناك لقضائیة في المنازعة الضریبیة، لأنَ تحقیق التراكم اللازم للاجتهادات االعدالة الضریبیة و و 

لة له تقتضي أن یكون هذا الأخیر على مستوى عال من الوعي الضریبي حقوق مخوَ التزامات و 

  .وبإجراءات الإداریة

الإجراءات ض في اللجوء إلى القضاء و خاصة الحقن واقع هذا الوعي لدى الملزمین و أإلاَ 

  لتي تقضي یتجلى ذلك من خلال الأحكام او ، مامها یبقى دون المستوى المطلوببعة أالمتَ 

  

                                                          

- 80نجیب البقالي، المرجع السابق، ص.  

- 35عبد العزیز أمقران، المرجع السابق، ص.  

-81نجیب البقالي، المرجع السابق، ص.  

- 81نجیب البقالي، المرجع السابق، ص.  
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  تطلب إعادتهاتبالبطلان لتخلف إحدى المتطلبات الشكلیة و أو الموضوعیة 

  الفرع الثاني

  إسهام الدفاع في الرفض الشكلي للدعوى الضریبیة

وفي الدعاوى الإداریة ألزم المشرع الدفاع هو الجناح الثاني للعدالة إلى جانب القضاء،

ل ویرجع ھذا الشرط إلى یرفع المقال موقع من طرف محام مسجل في جدوالمتقاضي بضرورة أن

ا بالقانون ولن كتابیة ومن الضروري على كل من یترافع أمام القضاء،  أن یكون ملمً أن الدعوى

  . في المحامي بحكم تكوینه وبحكم تجربته العملیة داخل المحاكمیتحقق هذا الشرط إلاَ 

الضریبیة لدیهم بحكم نازعة یة الإلمام بالمواقع المحامین یؤكد بالملموس محدودأنَ إلاَ   

القانون الضریبي ومحدودیة تعقد ، ویتضح ذلك بشكل واضح من خلالغلبهمین الخاص لأالتكو 

ولتجاوز هذا الوضع على الي بالتَ .یتطلب مجهودا كبیرا للتمكن منهاليبالتَ ه، تكوین المحامین فی

الذین یعتبرون العامل الأساسي والمهم في بلورة أي اجتهاد قضائي أن یعملوا على المحامین

، حتى یقع الدفاع بصفة صحیحة وجدیة عن حقوق الملزمینضریبیة حسین معارفهم في المادة الت

ور العمل القضائي، مهم إعاقة تطهو الآخر له دور جدَ ضریبي محیط عمل القاضي البالتالي 

  .الدفاعالملزم، أو سواء المشرع،

  

امات الالتز القاضي المقرر للصلاحیات و ه رغم تخویل أنَ إلىكخلاصة لهذا المبحث توصلنا 

من اجتهاده في ه هناك عوائق تحدَ أنَ إلاَ لضمان الحقوق الموضوعیة لأطراف المنازعة الضریبیة، 

وكذا المنازعات الضریبیةوینه في مجالكضعف تكبالذاتفمنها ما هو متعلق به هوالمرحلةهذه 

                                                          

-مقابلة مع الأستاذ لحسین بن شیخ آث مولویا، المرجع السابق.  

- 81البقالي، المرجع السابق، ص نجیب.  

- 81، 80المرجع نفسه، ص ص.  
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ضعف اجتهاده إلىبالإضافةتركیزه على الجوانب الشكلیة دون الخوض في المسائل الموضوعیة، 

  .إبداعهو 

بیر في حتى المشرع قد ساهم بشكل كأنَ محیط القاضي المقرر، نجد منها ما هو متعلق بو 

ا على تطویر اجتهاد القاضي ة، الذي یؤثر سلبً في تعدیلاته السنویَ تشتت القوانین الضریبیة و 

یعتبر سبب من أسباب الرفض الشكلي - المحامي–حتى الدفاع أنالضریبي، زیادة عن هذا نجد 

فیما یخص بیانات أو ، الإداریةالمحكمة أمامالواجب اتخاذها الإجراءاتللدعوى سواء من حیث 

  .تطور العمل القضائيعیق مجال الضریبي مما یالعریضة، هذا كله نظرا لمحدودیة تكوینه في ال
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الإداري ایجابیَا وفي ختام الفصل الثاني من هذه الدراسة نخلص إلى أهمیَة وضرورة تدخَل القاضي 

للحدَ من آثار البطلان من خلال الصلاحیات المخوَلة له قانونًا لممارسته الرقابة على الأعمال الإجرائیة 

نظرًا لمبدأ الطابع التحقیقي الذي یمارسه على جانبین، أحدهما شكلي ینطوي على التأكَد من توفر 

ة على المتطلبات الموضوعیة للوصول إلى المقتضیات الشكلیة، وآخر موضوعي یمتد إلى بسط الرقاب

الدلیل لحسم النزاع، لأن القاضي المقرر لیس مجرد مسیَر إداري للخصومة فقط بل یشمل جانب آخر 

  .وهو البحث عن الحقیقة عن طریق الصلاحیات المخوَلة له قانونًا

لعام حتى لو كانت له كما أنَ القاضي المقرَر مقیَد باحترام بعض الالتزامات التي هي من النظام ا

فهذا المنصوص علیه سلطة تقدیریة في هذا الشأن، فعلیه مراعاتها حفاظًا على ضمان الحقوقالموضوعیة 

دستوریًا، لذا توقفنا على مبدأین هما الحیاد والإبداع، كما یلتزم بتنبیه الأطراف لتصحیح أو تجدید الإجراء 

  .للقاضي المقرَر في الإقلال من دواعي البطلانإن وجد؛ هذا كلَه لتبیان الدور الفعَال 

فرغم الصلاحیات والالتزامات الممنوحة للقاضي المقرَر في هذا الشأن إلاَ أنَ هناك عوائق تحدَ من 

فعَالیة دور القاضي في الحدَ من آثار البطلان، وذلك یتعلَق بجانبین، الأوَل مرتبط به، من ضعف 

ص في المجال الإداري، هذا ما أدَى إلى تركیزه على الجوانب الشكلیة التكوین لعدم إقرار نظام التخصَ 

دون الخوض في موضوع المنازعة؛ نضیف في هذا السیاق ضعف اجتهاده وإبداعه في ذلك نظرًا للقیود 

المحیطة به من تشتَت القوانین الضریبیة المؤثرة سلبًا على تطویر اجتهاده الضریبي، كذلك إسهام الدفاع 

ضح في عدم القیام ببعض الإجراءات الواجب إتباعها أمام المحكمة الإداریة، هذا لعدم إدراجه بشكل وا

  . كتخصَص في مهنة المحاماة
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خاتمة

التحقیق في المنازعة إجراءاتمن خلال دراستنا المتواضعة لموضوع الحد من آثار بطلان 

المشرع أنَ ضح لنا في صدد ذلك اتَ ، و بجوانب هذا الموضوعالإلمامالإمكانالضریبیة، حاولنا قدر 

القانونیة التي تلزم الأسسمن خلال مجموعة من لبطلانالجزائري قد وضع وسائل للحد من أثار ا

  .للتجدیدأو للتصحیح الأطرافالقاضي المقرر بتنبیه 

مصیر أنالمشوب بالبطلان، إذا تبین الإجراءتصحیح و سائل قانونیة التي تجیزأحدثتلهذا 

إما، و یكون ذلك الإجراءر حكم یقضي ببطلانأي لتفادي صدو ا موضوعً أو الدعوى هو ردها شكلاً 

الأحوالالمقرر من تلقاء نفسه، لكن في جمیع أوالقاضيالضریبیة أوالإدارةبطلب من المكلف بالضریبة 

بتنبیه الطرف المعني الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 844القاضي المقرر ملزم وفق المادة

بمحاولة من إلاَ لن یكون لحفاظ على الحقوق الموضوعیة و هذا الباطل، ذلك لالإجراءتجدید أولتصحیح 

تقریر دور القاضي إلىهنا یظهر اتجاه المشرع وضعها الطبیعي، و إلىجل ردها من أالإداريالقاضي 

الأعمالعن طریق الصلاحیات المخولة له قانونا بممارسة الرقابة على قرر للتحقیق من حدًة الشكلیة، الم

له سلطة تقدیریة ییده ببعض الالتزامات حتى و إن كانتتقالطابع التحقیقي وكذا بمبدأإعمالاالإجرائیة

من بین هذه الالتزامات نجد توجیه ا لالتزاماته و مخالفً عدَ إلاَ نه مقید باحترامها و أإلاَ الشأنفي هذا 

  .الأطرافعلى ضمان حقوق احفاظً إجرائيسهو أوخطأأيَ لتدارك الأطراف

بشكل كبیر ، وجود طرق قانونیة تساهم و أبرزهانستخلص مجموعة من النتائج أنمن هنا یمكن و 

إلىالمواد لبعضالتجدید، كما توصلنا بعد تحلیلنا في التصحیح و اأساسً البطلان تتمثل آثارمن من الحدَ 

اونانه حتى لو كان القاضي متعلتدارك العیب، كما اتضح لنا أالأطرافبإنذارر ملزم القاضي المقرَ أن

فنجد ما یتعلق به من ضعف التكوین والتركیز هناك قیود تحد من فعالیته و دوره،أنإلاَ الشأنفي هذا 

بشكل الدفاعإسهامق بمحیطه من تشتت القوانین و كذا ما یتعلَ لجوانب الشكلیة دون الموضوعیة، و على ا

كل هذا الإجراءاتفیما یخص بصحة أو الإداريالقضاء أمامكبیر في الرفض الشكلي للدعاوى المرفوعة 

  . صنظام التخصَ إدراجسببه عدم 

  :فیما یلياأساسً تتمثل بعض الاقتراحات البسیطة و عرضإلىهذا ما یدفعنا 
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ق مصلحة الخزینة في المنازعة الضریبیة یحقَ البثَ ز بسرعة قضاء ضریبي متمیَ تنظیم : لاً أوَ - 

تم إذاإلاَ هذا لن یكون أخرى، لكن ا من الاستقرار لدى المكلفین من ناحیة یخلق جوً من ناحیة و العامة

  .كلیةة الشَ التخفیف من حدَ 

مستقل، ضمان للسرعة في الفصل في هذا النوع من المنازعات قضاء ضریبيإحداث :اثانیً - 

  .الضریبیة

، بحیث لا یوجد قضاة ذوي اختصاص ضریبي على الإداریةتطویر خبرة قضاة المحاكم :اثالثً - 

یكون أنالتخصص في هذا المجال، كذلك المحامي الذي یجب إقرارالي یستحسنالمستوى الوطني بالتَ 

أولایكون أنإداريلكن في الجزائر هو العكس فیشترط لان یكون قاضي الإداريمختص في المجال 

  .هذا نجده مخالف للمنطق تماماو قاضي عادي 

قوانین الضرائب الي یجب جمع شتات د، بالتَ مل موحَ ضرورة وضع تقنین ضریبي شا:ارابعً - 

توالت أنقة بالضرائب خاصة بعد المتعددة المتناثرة في تقنین واحد جامع لكافة النصوص المتعلَ 

  .متعذرأمربها الإلمامدرجة جعلت إلىا التعدیلات علیه سنویً 
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  باللغة العربیة-أولا

  الكتب/ أ

الدعوى الضریبیة نموذجا، دار الأمل ى القضاء الإداري، أغلیس بوزید، التحقیق في دعاو - 01

.2012التوزیع، تیزي وزو، الجزائر، للطباعة والنشر و 

جمال سایس، المنازعات الضریبیة في الإجتهاد القضائي الجزائري، منشورات كلیك، الجزائر، - 02

2014.  

مقارنة للنظم دراسة تطبیقیةر القضاء في المنازعات الإداریة، حسن السید بسیوني، دو - 03

  .1988الجزائر، عالم الكتاب، الجزائر، القضائیة في مصر وفرنسا و 

الجزء القضاء، فقه و رمضان جمال كامل، الموسوعة الحدیثة في البطلان في ضوء ال- 04

الأول، نظریة البطلان في قانون المرافعات، المركز القومي للإصدارات القانونیة، دون ذكر مكان 

  .النشر

، عبد الرؤوف الكساسبة، وسائل الاثبات أمام القضاء الضریبي، مجلة سالم الشوابكة- 05

  .2006، العدد الثاني، الأردن، -22المجلد–القانونیة و جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة 

، دار الثقافة للنشر )جزء الأولال(علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، - 06

  .2004التوزیع، الأردن، و 

التوزیع، في الجزائر، دار العلوم للنشر و حسین، إجراءات المنازعات الضریبیةفریجة- 07

  .2008عنابة، 
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التوزیع، دار هومة للطباعة والنشر و لحسین بن شیخ آث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، - 08

  .2013الجزائر، 

ء الإجرائي عمر، عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات، فكرة الجزانبیل اسماعیل-09

وسائل علاج عدم فعالیة الجزاءات - أسباب عدم فعالیة الجزاء الإجرائي–غایته في قانون المرافعات و 

  .الإجرائیة، منشأة المعارف، الاسكندریة، دون سنة النشر

لمدنیة مدعم بالإجتهادات القضائیة، منقح وفقا للتعدیلات التي یوسف دلاندة، قانون الإجراءات ا-10

باعة و النشر للط، دار هومة 2001ماي 22، المؤرخ في 01/05أدخلت علیه بموجب قانون رقم 

.2003وزیع، الجزائر، والت

  الرسائل و المذكرات الجامعیة/ ب

  الرسائل الجامعیة- 1/ب

ه یعیش، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراأمال-01

  .2012العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیض، بسكرة، علوم في الحقوق، كلیة الحقوق و 

أیمن أحمد رمضان، الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه -02

  .2003ة الحقوق، جامعة الاسكندریة، ، كلیفي الحقوق

بوجادي عمر، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه دولة في -03

  .2011القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

دراسة مقارنة في :المرافعاتحمد سلیمان الرشیدي، النظریة العامة للجزاء الإجرائي في قانون -04

، جامعة القاهرة، الحقوقالقانونین الكویتي و المصري، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة

2012.  

دراسة مقارنة، :مصطفى محمود كامل الشربیني، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري-05

  .2003، جامعة أسیوط، الحقوقرسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة
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نجیب البقالي، منازعات الوعاء الضریبي أمام القضاء الإداري، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا -06
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ملخص المذكرة

یكون القضائي في المنازعة الضریبیة و یترتب البطلان عن مخالفة النموذج القانوني الذي تتَخذ به إجراءات التحقیق

إمَا بطلانًا للعیب في الشكل أو بطلانًا للعیب في الموضوع، بحیث یجعل ترتیب الأثر القانوني لإجراء التحقیق المعیب 

  .منعدمًا

التشریعیة في صیاغة أحكام نظریة البطلان إلى حمایة الشكل الذي تفرضه إجراءات التحقیق تهدف السیاسة 

للوصول إلى إظهار الحقیقة القضائیة وحمایة الحقوق الموضوعیة، غیر أنَ المغالاة في تحقیق هذه السیاسة قد یؤدَي إلى 

د سیر تدابیر التحقیق محل البحث، وباعتبار أنَ لسبب أدنى العیوب التي تلحق بالإجراءات عنإهدار الحقوق الموضوعیة

العبرة لیس بالشكل بل ببلوغ مضمون الحمایة القضائیة للحقوق المتنازع علیها، قرر المشرع وسائل قانونیة تقلَل من دواعي 

  .البطلان و تحدَ من آثاره، وتظهر هذه الوسائل خاصة في التصحیح والتجدید

ار بطلان إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة بممارسة دورٍ هام منوطٍ للقاضي تتحقق فعالیة وسائل الحد من ىث

المقرر على مستوى جهات القضاء الإداري، فأهمیة هذا الدور تبرز في بذل العنایة لبیان الإجراءات المعیبة التي لا تبلغ 

قرر بتحیین الوسیلة المناسبة للحد من آثار من جسامة عیوبها إلى درجة تهدر بها الحقوق الموضوعیة، لیقوم القاضي الم

.تقریر بطلانها بالتصحیح أو بالتجدید

Résumé  

La nullité résulte de l’infraction au forme légale par lequel les procédures d’enquéte judiciare 
sont accomplies dans le contentieux fiscal, en ce sens qu’il pourrait s’agir soit d’une nullité pour vice 
de forme ou d’une nullité pour vice de fond, rendant ainsi l’ordre l’impact légale pour effectuer 
l’enquete vicieuse  inexistant .

La politique législative dans la formulation des dispositions de la théorie de nullité a pour but 
de protéger la forme imposée par les procédures d’enquéte afin d’arriver à établir la vérité judiciare et 
à protéger les droits objectifs.cependant,l’exagération dans la réalisation de cette politique pourrait 
engendrer la négligaence des droits objictifs en raison des moindres vices qui pourraient toucher les 
procédures lors du déroulement des mesures de l’anquéte objet de la recherche,et étant donné qua la 
leçon ne se mesure pas par la forme mais plutôt lorsque le contenu de la protecion judiciaire atteint les 
droits litigieux,le légisateur a décidé de mette en place des moyens légaux afin de diminuer les causes 
de nullité et de mettre fin à ses impacts,en ce sens que ces moyens apparaissent notamment dans la 
rectification et le nouvellement.

L’efficacité des moyens ayant pour but de mettre afin aux impacts de la nullité des procédures 
d’enquéte dans le contentieux fiscal Ets réalisée par l’exercice d’un role important confié au juge 
rapporteur au niveau des juridiction administratives.

L’importance de ce role apparait dans la consécration d’une attention pour démonter les 
procédures vicieuses dont la gravité de leurs vices n’atteint pas le degré ou les droits objectifs sont 
adéquat pour mettre fin aux impacts de nullité et de décider sa nullité par une rectification ou un 
renouvellement.                        


